
1 

قانون العقوبات الخاص
 الجرائم الواقعة على أمن الدولة

 الدكتور
 عيسى مدالله المخول 

أستاذ القانون الجزائي والعلوم الجنائية
 2026 كلية الحقوق   دمشقجامعة 



2 

مقدمة 
 أولًا : أقسام قانون العقوبات:   

تواتر الفقه الجزائي عند دراسته لقانون العقوبات إلى الأخذ بتقسيمه إلى قسمين  
القسم الأحكام   القسم الأول :  رئيسين:  العام ، ويتضمن هذا  القسم  يطلق عليه 

أما القسم الثاني العامة التي تخضع لها الجرائم والعقوبات على اختلاف أنواعها.  
فيشتمل على الأنواع المختلفة من الجرائم ويوضح الأركان الخاصة بكل منها :  

نستخلص من ذلك أن وظيفة القسم العام تتمثل في    على حدة والعقوبة المقررة لها.
لها،  التي تخضع  للجريمة بشكل عام والقواعد  العامة  بيان الأركان  العمل على 

 في حين أن وظيفة القسم الخاص تتلخص  وبيان القواعد العامة للعقوبات والتدابير. 
في تحديد أوصاف إجرامية واقعية محددة، وبيان العناصر المادية والمعنوية لكل 

 وصف ، واستظهار مجاله ، وبيان العقوبات المقررة له . 
 ثانياً : العلاقة بين القسم العام والقسم الخاص من قانون العقوبات :

توجد علاقة وطيدة بين قسمي قانون العقوبات العام والخاص ، والجدير ذكره أن  
دراسة القسم العام تكون تمهيداً لدراسة القسم الخاص ، إذ إن القسم العام يتضمن  
المبادئ والنظريات الأساسية التي تمهد لدراسة القسم الخاص والذي يتضمن بدوره 

و  للمبادئ  الطبيعي  والتطبيق  للتطور التفصيل  وباستعراضنا  العامة.  الأحكام 
القسم  أن  لنا  يتبين  الخاص  القسم  منها  يتكون  التي  القانونية  للقواعد  التاريخي 
الجنائية   التشريعات  منه  استمدت  الذي  والأساسي  الأول  المصدر  كان  الخاص 
الأحكام والنظريات العامة التي تكون منها القسم العام ولم تكن التشريعات القديمة 

المضنية تش الفقهية  وبالجهود  الخاص  القسم  يحتويها  التي  النصوص  غير  مل 
والشرح المتتابع والتفسير المتواصل لمواد القسم الخاص تشكلت وتبلورت الأحكام 
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والتعاون  العلاقة  مدى  لنا  يبين  وذلك  العام،  القسم  منها  يتكون  التي  والنظريات 
 الوطيد بين قسمي قانون العقوبات العام والخاص. 

 ثالثاً : أهمية القسم الخاص : 
إن دراسة القسم الخاص من قانون العقوبات تنطوي على أهمية كبيرة وفائدة عظيمة 
استناداً إلى الحقوق التي تحميها نصوص هذا القانون وطبيعة الجزاء التي تفرضه  
على من يقوم بالمساس أو الاعتداء على هذه الحقوق والذي يتمثل في العقوبة أو 

ية هذا القسم بظهور مبدأ الشرعية " شرعية التدابير الاحترازية ، وقد تأكدت أهم
الجرائم والعقوبات" والذي لا يجوز بمقتضاه توقيع أي جزاء إلا إذا كان منصوصاً  
عليه في القانون وعدم المعاقبة على أي فعل أو سلوك إلا إذا كان يشكل جريمة 
النصوص  القياس في  يعني عدم جواز  المبدأ  القانوني ، وهذا  النص  بمقتضى 

انونية الجزائية وعلى الأخص نصوص التجريم وتلك الأمور تحقق الاستقرار الق
 والثبات للنصوص القانونية وتنمي لدى الأشخاص الشعور بالطمأنينة والعدالة .

تمثلها   التي  الملموسة  الحضارية  الدلالة  في  الخاص  القسم  أهمية  تظهر  كما 
نصوص القسم الخاص إذ إنها تشكل صدى لحضارة المجتمع الذي تحكمه وتعبر 
عن نظمه السياسية والاقتصادية وقيمه الأخلاقية والدينية والاجتماعية .ومن هذا 

ءم مع مقتضيات التطور المنطلق فإن نصوص القسم الخاص تتطور دائماً لتتلا
الذي يصيب المجتمع ، وهذه النصوص تختلف بالتأكيد ما بين مجتمع وآخر بقدر 

البشرية. المجتمعات  بين  الموجود  الحضاري  الخاص   الاختلاف  القسم  ولقواعد 
المثال حينما  ، فعلم الإجرام على سبيل  الدراسات الإجرامية  أهمية ملموسة في 

باب ارتكاب الجريمة يستمد فكرته في الجريمة من  يصوغ نظرياته التي تحدد أس



4 

 

نصوص القسم الخاص المطبقة في المجتمعات المتحضرة ، ويتعرف على أسباب 
 الجريمة بتحريه أسباب ارتكاب الأفعال التي تجرمها هذه النصوص . 

 القسم الخاص في قانون العقوبات السوري:رابعاً :
رقم   التشريعي  بالمرسوم  العقوبات  قانون  السوري  المشرع  بتاريخ    148أصدر 

الرقم    22/6/1949 ذي  بالعدد  الرسمية  الجريدة  في  تاريخ    37المنشور 
المرسوم على أن يطبق بدءاً من  18/7/1949 المادة الأولى من هذا  . نصت 
ال  1/9/1949 ونصت   . التشريعي  المرسوم  بهذا  المرفق  العقوبات  مادة قانون 

الثانية من هذا المرسوم على إلغاء قانون الجزاء العثماني مع جميع تعديلاته وذيوله  
، وسائر أحكام القوانين والمراسيم 22/5/1920وقانون تبديل العقوبات الصادر في  

 الاشتراعية والقرارات التي تخالف قانون العقوبات السوري أو لا تأتلف مع أحكامه. 
أكدت المذكرة الإيضاحية لقانون العقوبات على أن قانون العقوبات العثماني أصبح  
اليوم غير صالح للبقاء ، فإن ما تم في سورية من تبدل نظام الحكم وتطور الحياة 
الفكرية والاجتماعية، وما نشأ فيها من الأوضاع الاقتصادية والتجارية الحديثة ، 

جمهورية السورية تشريعاً جزائياً يقوم على غير كل ذلك من العوامل التي توجب لل
الأسس التي قام عليها قانون موضوع منذ أكثر من تسعين عاماً يرمي قبل كل 

على ذلك رأت وزارة العدلية أن تضع   شيء إلى حماية نظام ملكي استبدادي. بناءً 
عن   انفصلت  التي  الدول  فعلت  ما  نحو  على  للعقوبات  جديد  قانون  مشروع 

اطورية العثمانية ، إذ ألغت القانون العثماني واستعاضت عنه بقوانين جديدة الامبر 
يستمد قانون العقوبات و بحيث لم يبق ذلك القانون نافذاً إلا في سورية وحدها.  

السوري أصوله من روح القانون اللبناني. والسبب في اختيار هذا القانون يعود إلى  
بين سورية  الوضع والصياغة والترتيب ، وإلى ما  الإتقان في  به من  يمتاز  ما 



5 

 

ولبنان من الصلات الاقتصادية والاجتماعية المشتركة وإلى ما بين شعبيهما من 
 وحدة في التقاليد والعقلية والبيئة.  

الأحكام " قسم المشرع السوري قانون العقوبات إلى كتابين ، فعنون الكتاب الأول 
.وقد جاءت هذه الأحكام "في الجرائم  "في حين كان عنوان الكتاب الثاني    "،العامة

، في حين نص المشرع على الجرائم من 259حتى المادة    1العامة من المادة  
. واهتم المشرع أولًا بوضع القواعد العامة ، ومن ثم  756حتى المادة   260المادة 

عين الأفعال التي يعدها جرائم وحدد لكل جريمة أركانها وعقابها . ويتوجب على  
ت يتبع في  أن  الفلسفة المشرع  ينسجم مع  وتبويبها معياراً محدداً  الجرائم  صنيف 

 والسياسة الجنائيتين اللتين تبناهما.  
يكرس القسم الخاص من قانون العقوبات السوري مبدأ الشرعية ، فهو القسم الذي  
يصنف الجرائم ويعرفها ويحدد أركانها وعقوباتها وبالتالي من خلال هذا القسم يبدأ 
تطبيق مبدأ الشرعية، فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني، وبالرجوع إلى القسم 

 .  شرع بتحديد الأفعال التي تعد جرائم وعقوباتهاالخاص من قانون العقوبات يبدأ الم
احتذى المشرع السوري حذو معظم التشريعات الحديثة في تصنيف الجرائم ؛ فبنى  
ذلك على أساس طبيعة الحق المراد حمايته ، ولذلك فقد شمل الجرائم المتشابهة 
التي تستهدف حماية حقاً معيناً ووحد بينها في باب واحد. وقد بلغ عدد أبواب 

اً، فبدأ في الباب الأول بالجرائم القسم الخاص من عقوبات السوري اثنى عشر باب
الواقعة على أمن الدولة، ومن ثم أفرد الباب الثاني للجرائم الواقعة على السلامة 
العامة، واتبع ذلك بباب ثالث خصصه للجرائم الواقعة على الإدارة العامة، وكرس  

رائم الباب للرابع للجرائم المخلة بالإدارة القضائية، و حدد في الباب الخامس الج 
المخلة بالثقة العامة، في حين جمع الجرائم التي تمس الدين والأسرة في الباب 
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السادس،  ونظم في الباب السابع الجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة، وأفرد 
الباب الثامن للجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص ، وخصص الباب التاسع 
للجنايات التي تشكل خطراً شاملًا، و سن في الباب العاشر الجرائم التي يرتكبها  

في الباب الحادي عشر الجرائم    أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم، وعين
 التي تقع على الأموال ، وأفرد الباب الثاني عشر للقباحات.  

المنصوص  الجرائم  الضوء على مجموعة من  إلقاء  الكتاب  الهدف من هذا  إن 
المحددة في منهاج  العقوبات. ووفقاً للخطة  القسم الخاص من قانون  عليها في 

 فإننا سنقوم بشرح الجرائم الواقعة على أمن الدولة.     كلية الحقوق في جامعة دمشق
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 الفصل الأول 
 الأحكام الخاصة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة 

تلك  بين  الدولــة  أمن  على  الاعتداء  في جرائم  تميز  القديمة  التشريعات  تكن  لم 
، وإنما   1الواقعة على الأمن الداخلي للدولـة ، وتلك الواقعـة على أمنها الخارجـي 

كانت تلك التشـريعات تطلق على الجرائم الماسـة بأمن الدولة ، بشـكل عام ، وصفـاً  
 ". 2واحـداً هـو  : " جرائم المساس بالعظمة

أما التشريعات الحديثة ، فلقد ميزت بين هذين النوعين لما يقوم بينهما من خلاف  
الجسامة المعتدى عليه ، وفي درجة  الحق  الحقوق    .3في طبيعة  الفقه  فقد قسم 

الأساسية التي تتمتع بها الدولة إلى قسمين: القسم الأول : الحقوق التي تتمتع بها 
دة والاستقلال والاحتارم في اشخاص القانون الدولي كحق السيأالدولة بوصفها من  

قعة على أمن الدولة الخارجي ، االمجتمع الدولي ومن هنا نشأ مفهوم الجرائم الو 
والقسم الثاني : الحقوق التي تتمتع بها الدولة بوصفها من اشخاص القنون الداخلي  
كحق الدولة في تسيير شؤونها الداخلية وتوطيد الأمن والنظام ضمن المجتمع ومن  

 .  4هنا نشأ مفهوم الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي

 
1 G.TARDE, La Philosophie pénale, 4ème Ed, Edition Cujas, Paris, 
1972,p.23 
2 A. NOYER, La sûreté de L`Etat, librairie général de droit et de 
jurisprudence, Paris,1966,p 26.   
3 R.GARRAUD, Traite théorique et pratique du droit pénal français , 
T.3,N.1179. 

،   1965د. محمد الفاضل ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، منشورات مطبعة جامعة دمشق ،  4
 31ص 
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وقد أخذت أغلب التشريعات ، ومنها التشريع السوري ، بسياسة متميزة للتجريم  
والعقاب حيال الاعتداء على أمن الدولة تختلف في بعض جوانبها عن السياسة 
التي انتهجتها حيال الاعتداء على الحقوق الأخرى. وذلك نظراً إلى أهمية أمن  

وقد أسفر ذلك عن وجود أحكام الدولة وخصوصيته بالمقارنة مع الحقوق الأخرى،  
تميزت بها الجرائم الواقعة على أمن الدولة عن غيرها من الجرائــم، بحيث خرجت 

. سنناقش  5هذه الأحكام عن القواعد العامة التي تخضع لها فصائل الجرائم الأخرى 
في هذا الفصل أصول التجريم والعقاب وجرم المؤامرة وجرم الاعتداء على أمن  
 الدولة، والأعذار المحلة والمخففة، وجرم كتمان العلم بجناية ماسة بأمن الدولة.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 31د. محمد الفاضل ، المرجع السابق، ص   5
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 المبحث الأول  
 أصول التجريم والعقاب  

سندرس في هذا المبحث أصول التجريم وأصول العقاب للجرائم الواقعة على أمن  
الدولة لما تتميز به من خصوصية تفرضها حماية أمن الدولة الخارجي أو أمن  

 الدولة الداخلي.  
 المطلب الأول 
 أصول التجريم 

هناك قاعدة أســــــاســــــية من قواعد التجريم في التشــــــريع الجزائي ، وهي أنه لا   -1
ــتنت    ــروع فيه على الأقل. يسـ عقاب إلاا على ارتكاب الفعل المحظور أو على الشـ
من ذلك أنه لا عقاب على التفكير أو التصميم أو العزم على ارتكاب الجرم ، ولا 

فالعقاب يكون فقط   .6حضـــــــــير لذلك على تهيئة الوســـــــــائل اللازمة لارتكابه أو الت
على ارتكاب الفعل المجرام ، أو الشروع فيه أي البدء بالتنفيذ

، إلاا أن المشــــــــــــــرع  7
ــية في جرائم أمن الدولة ، بعقابه على المؤامرة   ــاســـــــــ يخرج عن هذه القاعدة الأســـــــــ
ــين أو أكثر على   ــوى اتفاق بين شــــــــخصــــــ على أمن الدولة ، والمؤامرة ليســــــــت ســــــ

 
د. عماد عبيد ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وعلى الإدارة العامة ،  منشورات الجامعة الافتراضية     6

 .   7، ص  2012السورية ،  
، ص  2007منشورات جامعة دمشق، الطبعة العاشرة    القسم العام،  ، د. عبود السراج، قانون العقوبات 7

287   
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ارتكـاب جنـايـة مـاســــــــــــــة بـأمن الـدولـة ، أو عقـداً للعزم على ارتكـاب تلـك الجنـايـة ، 
 . 8والعقاب واجب فيها ، ولو لم يسعى المتآمرون إلى تنفيذ ما عقدوا العزم عليه

ــروع فيه ، وقد أعطت ميا   -2 ــريع الجزائي بين الجرم التام والجرم المشـــــــــــ ز التشـــــــــــ
من قــانون العقوبــات للقــاضــــــــــــــي الحق بتخ يض العقــاب في حــالــة   199المــادة  

الشــــــــــروع الناقص والشــــــــــروع التام . وكقاعدة عامة ، فإن الشــــــــــروع في الجنايات  
، ولا   معاقب عليه بشـكل مطلق ، ولا عقاب على الشـــــــــــــــــروع في الجنح إلاا بنص

جرائم  البعض  إلاا أن المشرع في    عقاب على الشروع في المخالفات بشكل مطلق.
كان الفعل " تاماً سووووووا  الاعتداء على أمن الدولة فعل بأمن الدولة عدا  الماســــــــة

من قانون    261وفقاً للمادة   المؤلف للجريمة تاماً أو ناقصووواً أو معوووروعاً  ي  "
 .العقوبات

 المطلب الثاني 
 أصول العقاب 

ــية في أصـــــــــول العقاب تدعى الصـــــــــلاحية الإقليمية ،  -  1 ــاســـــــ هناك قاعدة أســـــــ
بمقتضاها لا تتناول أحكام التشـــــــريع الجزائي في دولة ما ســـــــوى الجرائم التي تقع  
ــاً   ــيها وضــــمن حدودها، إلاا أن المشــــرع يخرج أيضــ ضــــمن إقليمها ،أي فوق أراضــ

ى اســــــــــــــتثنـاءً مفهوم عن هـذه القـاعـــــــــــــــــــــــــــــدة في جرائم الإخلال بـأمن الـدولـة، ويتبن
من قانون العقوبات. إذ تتناول أحكام التشريع    19الصلاحيـــــــــــــة الذاتية في المادة 

ــى هذا المفهوم ، الجنايات والجنح المخلة بأمن الدولة  ــوري ، بمقتضـــ الجزائي الســـ

 
د. عيسى مدالله المخول ، قانون العقوبات الخاص ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة ، الجرائم    8

،  2022الواقعة على الإدارة العامة ، الجرائم المخلة بالثقة العامة ، منشورات جامعة الشام الخاصة ،  
   34ص 
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الســـورية والمرتكبة خارج الأراضـــي الســـورية ســـواء  كان فاعلها ســـورياً أو أجنبياً ، 
 .9بشرط أن يكون عمله مخالفاً لقواعد القانون الدولي

ــول المعاقبة مفادها أن عدم الإبلاغ عن   -  2 هناك قاعدة عامة أخرى في أصـــــــــــ
جريمة لا يعد جريمة، فلقد أوجد المشـــرع الجزائي واجباً على كل مواطن أن يخبر  
الســــلطة إذا شــــاهد أو علم بجريمة ، إلاا أن هذا الواجب يبقى واجباً معنوياً ، لأن  

ائي تــدعمــه ، وبــذلــك يكون  النصــــــــــــــوص التي جــاءت بــه بقيــت من دون مؤيــد جز 
المشـــــــــــــرع الجزائي قد فر  على المواطن الإبلاغ عن الجرائم، إلا أنه لم يفر   

. هـــذا الاتجـــاه خـــالفـــه 10عليـــه عقوبـــة في حـــال امتنـــاعـــه أو إحجـــامـــه عن التبليغ
من قانون    388المشــرع في جرائم الإخلال بأمن الدولة ، عندما فر  في المادة 

" على كل سوووووووري علم العقوبات  عقوبة الحبس من ســــــــنة إلى ثلا  ســــــــنوات  
 بجناية على أمن الدولة ولم يخبر بها السلطة العامة في الحال " .

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 . 8، ص  مرجع سابقد. عماد عبيد ،  9

 من قانون أصول المحاكمات الجزائية السوري. 26و25المادتان    10
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 المبحث الثاني 
 المؤامرة على أمن الدولة 

لابد بداية من ذكر المراحل التي تمر بها الجريمة بشــــــــــكل عام  قبل إتمامها كي 
نســــــــــــــتطيع تحـديـد مكـان الاتفـاق في هـذه المراحـل ، إذ تمر الجريمـة عـادة بثلا   

. المرحلة الذهنية : أي تصـور الجريمة في ذهن الفاعل ، والتفكير فيها    مراحل :
ــائل اللازمة لاقتراف الجريمة . ــيرية : أي تهيئة الوســـــــــــ المرحلة   المرحلة التحضـــــــــــ

 في تنفيذ الجريمة. البدءالتنفيذية : أي 
أن " المؤامرة هي كل اتفوا   من قانون العقوبات على    260وقد نصــــــــــــــت المـادة 

 بين شخصين أو أكثر على ارتكاب جناية بوسائل معينة " .
 المطلب الأول 

 محل المؤامرة                                  
إن محل جريمة المؤامرة هو إفصاح الاتفاق المعقود بين شخصين أو أكثر عن  
الغاية التي يتوخاها المتفقون والهدف الذي يرمون إلى تحقيقه ، ذلك الهدف يجب 

ارتكاب   وهو  فيه ولا غمو   لبس  لا  واضحاً  يكون  الجنايات "  أن  من  جناية 
إذاً ، يجب أن يتناول الاتفاق بصورة واضحة وصريحة   .  "  بأمن الدولة  اسةالم

تعيين الجريمة التي عقد المتآمرون عزمهم على ارتكابها ، ذلك لأن المؤامرة تستمد 
الجناية   تكن  لم  فإذا   ، المتآمرون  إليه  يسعى  الذي  الهدف  من  الجرمية  صفتها 

ولا مؤامرة معقودة  المخلة بأمن الدولة المنوي ارتكابها معينة ولا معروفة فلا اتفاق 
هو جناية  ة  إلى ذلك أن المشرع الســوري اشترط أن يكون محل المؤامر أضف    .

مخلة بأمن الدولة فإذا لم تكن الجريمة المتفق على ارتكابـها من نوع الجنايـة ،  
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ولكن ، هل كل الجنايات المخلة   .11كأن تكـون جنحــة مثلًا ، فلا جريمة ولا عقاب 
عقاب على مؤامرة   لا "  في الواقع ،    بأمن الدولة يعاقب على التآمر على ارتكابها ؟

، لأن العقاب على المؤامرة يشكل استثناءً للقاعدة القائلة بعدم   "  بلا نص صريح
التنفيذية.  ولكون العقاب على المؤامرة يشكل استثناءً    العقاب على غير الأفعال 

للقواعد العامة فإن قانون العقوبات السوري جاء بنصوص صريحة تعين الجنايات 
فاعلوها   يستحق  مؤامرة  ارتكابها  على  الاتفاق  يعد  والتي  الدولة  بأمن  الماسة 

 ، وهذه الجنايات هي حصراً : 12العقاب
  294إلى المووا ة    291الجنووايووات الواقعووة على الوودسوووووووووتور: من المووا ة    -1

 :وتعمل
 الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة . -
 محاولة سلخ جزء من الأر  السورية عن سيادة الدولة. -
الأفعال المقترفة بقصــد إثارة عصــيان مســــــــــــــــــلح ضــد الســلطات القائمة بموجب   -

 الدستور .
الاعتداء الذي يقصـد منه منع السـلطات القائمة من ممارسـة وظائفها المسـتمدة   -

 من الدستور.
 وتعمل : 302إلى الما ة  298جنايات الفتنة : من الما ة  -2
الاعتداء الذي يســـــــتهدف إما إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي بتســـــــليح    -

الســــوريين أو بحملهم على التســــلح بعضــــهم ضــــد بعضــــهم الآخر ، وإما بالحض  
 على التقتيل والنهب.

 
 .  8، ص  مرجع سابقد. عماد عبيد ،  11
 . 8، ص  مرجع سابقد. عماد عبيد ،  12
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الأعمـال الهـادفـة إمـا إلى اجتيـاح مـدينـة أو محلـه أو بعض أملاك الـدولـة وإمـا    -
 إلى مهاجمة أو مقاومة قوات الأمن العامة .

تشـــــــكيل عصـــــــابات مســـــــلحة الغر  منها ارتكاب إحدى الأفعال التي ســـــــبقت    -
 الإشارة إليها .

ــامة أو المحرقة بقصــــد    - ــنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة والمنتجات الســ صــ
 اقتراف أو تسهيل اقتراف أية جناية مخلة بأمن الدولة .

 جنايات الإرهاب: وتعمل : -3
لعام   19جميع الجنايات المنصـــــــــوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم  -   

2012 . 
الاعتدا  الذي يقع في الأرض السورية أو يقدم علي  أحد الرعايا السوريين    -4

بقصوووووود أن يلير بالعنف  سووووووتور  ولة أجنبية أو حكومتها أو يقتطع جز اً من  
 .279أرضها وفقاً الما ة 

ــوري الاتفاق على ارتكابها   ــراً التي يعد قانون العقوبات الســـــ هذه الجرائم هي حصـــــ
مؤامرة يستحق فاعلوها العقاب ، وكل مؤامرة ترمي إلى ارتكاب غيرها من الجرائم  

من   296الجريمة المنصــــوص عنها في المادة  ف  لا تعد جريمة ولا يعاقب عليها .
قانون العقوبات، فالمؤامرة الرامية إلى اقتراف جناية اغتصـــاب الســـلطة الســـياســـية 
أو المـدنيـة غير معـاقـب عليهـا في قـانون العقوبـات الســــــــــــــوري ، وهنـا يتحتم علينـا  

ا فإن التمييز بين اقتراف الجناية والتآمر على اقتراف تلك الجناية ، ففي مثالنا هذ
اقتراف هذه الجناية عقوبته الاعتقال المؤقت من ســـــبع ســـــنوات إلى خمس عشـــــرة 
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وفي مثــال آخر إن جنــايــات الخيــانــة    .  13ســــــــــــــنــة أمــا التــآمر على اقترافهــا فمبــاح
وجنـايـات التجســــــــــــــس ، يعـاقـب على اقترافهـا ، أمـا التـآمر على اقترافهـا فلا عقـاب  
عليه لعدم وجود النص على معاقبته ، فلو أن شــخصــين ، أو مجموعة أشــخاص 

ــفوف العدو  ــلاح في صــــ وهو من جرائم الخيانة ، أو على    ،اتفقوا على حمل الســــ
وهي من جرائم التجسس ، فهذا الاتفاق مباح  ،سرقة الأسرار الماسة بأمن الدولة  

، لا عقاب عليه . إلاا أنه يجب أن لا ننســــــــــــى التمييز بين ارتكاب الفعل والتآمر  
ــال الخيانة أو التجســـــس معاقب عليه ، أما التآمر   على ارتكابه . فارتكاب أفعـــــــــــــــــ

 . 14على ارتكاب تلك الجرائم فلا عقاب عليه
أخيراً ، نشــــــــــــــير إلى أن المؤامرة التي تســــــــــــــتهـدف ارتكـاب إحـدى الجنـايـات التي  

تعود جنواية إلا في حالة واحدة و وهي الحوالة الرابعوة و إذ "  عددناها حصــــــــــــــراً ،  
، إضـــــــــــافة إلى ذلك فإن الفئات الثلا  الأولى من تلك  " المؤامرة فيها تعد جنحة

الجرائم هي من زمرة الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي باســـتثناء الإرهاب ، 
 . 15أما الرابعة الأخيرة فهي من زمرة الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي

 
 
 
 
 

 
 .  8، صمرجع سابقد. عماد عبيد ،  13
 .  9، ص  مرجع سابقد. عماد عبيد ،  14
 .  10، ص  مرجع سابقد. عماد عبيد ،  15
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 المطلب الثاني 
 أركان المؤامرة                                   

ــرع في المادة  من قانون العقوبات عبارة عن اتفاق    260المؤامرة كما عرفها المشـ
بين شــــــــــــخصــــــــــــين أو أكثر على ارتكاب جناية بوســــــــــــائل معينة . من خلال هذا 
 التعريف يمكن استخلاص أركان هذا الجرم بأنها الركن المادي والركن المعنوي . 

 أولًا: الركن الما ي: 
المشـــرع الســـوري  ،  ولم يعرف  "  الاتفا "  يتمثل الركن المادي في  الاتفا  : -1

الاتفـاق ، أمـا الفقـه الجزائي فقـد عراف الاتفـاق بـأنـه تقـابـل إرادتين أو أكثر ،  
وتبادل الرضـا أو القبول بين شـخصـين أو أكثر ، على ارتكاب جريمة معينة  

ــائلها يجتمع  " وعلى ذلك لا يتحقق الاتفاق بمجرد أن    .16بذاتها وتحديد وســــــــ
عدة أشووووخاص وأن اتبا لوا الأماني والرتبات و وأن يم وا في معروعات 

، أحدهم يقول مثلًا ســـــــــــنقوم بقلب نظام الحكم ، والآخر بتعديل   "غام وووووووة
هو   260الدســـــتور والآخر بعصـــــيان مســـــلح، والاتفاق المقصـــــود في االمادة  

تقابل الإرادات ، وتبادل الرضـــــــا بين شـــــــخصـــــــين فأكثر على ارتكاب جناية  
ــة بأمن الدولة . ولا مجال للقول بوجود اتفاق إلاا   معينة من الجنايات الماســــــــ

ــفر عنه موحداً ، لا خلاف فيه نهائياً وقطعياً   ــة وما أســ إذا كان قرار المناقشــ
ــتركة فإن الاتفاق ينتفي .   ، فإذا لم تتفق إرادات المتآمر في إرادة واحدة مشــــــ
إذاً يجب أن يوجد اتفاق ينعقد العزم بمقتضـــــــــــــــــــــــاه بين أطرافه وتتحد إرادتهم  

ن الاتفـاق جـديـاً ، فـالجريمـة لا  على العمـل، وهـذا المعنى لا يتحقق إلاا إذا كـا

 
 . 349، ص  1962د. السعيد مصطفى السعيد، الأحكام العامة لقانون العقوبات، الطبعة الرابعة، ، 16
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يمكن أن تتكون إلاا بـاتحـاد الإرادات على ارتكـابهـا ، بحيـث إنـه إذا كـان أحـد  
أطرافها جاداً في الاتفاق والآخر غير جاد فلا يصــــــــح أن يقال إن مؤامرة قد 

ولا  تمـت بينهمـا لعـدم اتحـاد إرادتيهمـا على شــــــــــــــيء في الحقيقـة وواقع الأمر.
يشـــــترط في الاتفاق شـــــكل معين ، فقد يكون شـــــفوياً كما قد يكون كتابة كأن  
ــرياً كما قد يكون علنياً ، فالســــــرية ليســــــت من   ــلة . وقد يكون ســــ يتم بالمراســــ

ــية للاتفاق ــاســـ ــفات الأســـ ولكن إذ عدل المتآمرون عن اتفاقهم عدولًا   .17الصـــ
طوعيـاً وتلقـائيـاً ، فهـل يعـد الاتفـاق المعـدول عنـه قـائمـاً ؟ بمعنى آخر ، هـل 

إن جريمـة المؤامرة تقع   ؟  18يعـاقـب المتـآمرون إذا عـدلوا عن عزمهم واتفـاقهم
تامة بمجرد حصول الاتفاق التام ، ولا عبرة بعد ذلك لعدول المتآمرين إذ إن  
العـدول بعـد قيـام الجريمـة يعـد بمنزلـة النـدم أو التوبـة ، والعـدول الإرادي الـذي  
تعتد به التشـريعات هو الذي يتم في مرحلة الشـروع في ارتكاب الجرم لا بعد  

والمؤامرة تتم بمجرد حصول الاتفاق التام القطعي ، أي إن الجريمة    إتمامه .
ويســـــتند أصـــــحاب هذا   قد تمت ، فكيف للمجرم أن يعدل عنها بعد تمامها ؟

الاتجاه إلى أن معظم التشــريعات الجزائية تقضــي بعدم معاقبة المتآمر الذي  
يخبر الســـــــلطة بوجود المؤامرة قبل البدء بأي فعل مهيء  للتنفيذ ، والإخبار  
هو نوع من العــدول، فلو كــان العــدول المجرد يمنع من العقــاب ، فمــا فــائــدة 

 لمخبر من كل عقاب ؟إذاً النص القاضي بإعفاء المتآمر ا

 
د. محمد الجبور، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الأردني، مطابع الدستور التجارية، الطبعة الأولى،   17

 . 27، ص  1992
د. عبد المهيمن بكر، القسـم الخاص في قانون العقوبات، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، دار   18

 . 275، ص  1970النهضة العربية 
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 الجماعية:  -2
 " .  اتفا  بين شوخصوين أو أكثر ....على أن المؤامرة هي "    260تنص المادة 

فالقانون الســـوري لا يشـــترط أكثر من اتفاق شـــخصـــين كحد أدنى لقيام المؤامرة ، 
إذاً ، فالمؤامرة في ماهيتها جماعية وليسـت فردية. ولا يؤثر في قيام الجريمة عدم 

أن يثبــت أن المتهم   260معرفــة جميع الفــاعلين ، فيكفي لتطبيق أحكــام المــادة  
ــأم ــة بـ ــايـــة مخلـ ــاب جنـ ــد مع غيره على ارتكـ ــذا الغير  اتحـ ــة ، ولو بقي هـ ــدولـ ن الـ

مجهولًا. فلو اكتشــفت المؤامرة وقبض على أحد المتآمرين وهرب الآخر ، أو كان  
مجهولًا ، فللمحكمة أن تعلن قيام المؤامرة على الرغم من بقاء شـــــخص واحد فيها 

ى توافر المســــــــــــــؤوليــة الجزائيــة بحق الشــــــــــــــخص الهــارب أو ذاك إذا اطمــأنــت إل
ــؤول   المجهول. ــل إلى النتيجة ذاتها ، وهي بقاء شــــخص واحد مســ ويمكننا التوصــ

في جرم المؤامرة ، في حالة وجود مؤامرة بين شـــــــخصـــــــين ، وقام أحدهما بإخبار  
الســـــلطة عن المؤامرة قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ ، فاســـــتفاد من عذر محل 

فكما أشــرنا ســابقاً ، فإن أغلب التشــريعات تعفي المتآمر المخبر بهذه   من العقاب.
ــؤولًا لوحده عن جرم المؤامرة   الحالة من العقاب ، إلاا أن المتآمر الآخر يبقى مســــــ
. وهذا نات  عن كون من يســــــــتفيد من عذر محل يبقى مســــــــؤولًا جزائياً، ويلاحق  

، فيحاكم ، وتقرر المحكمة اســتفادته من   قضــائيــــــــــــــــاً وتحرك الدعوى العامة عليه
العــذر المحــل. ولكن الوضــــــــــــــع يختلف تمــامــاً إذا كــان هنــاك اثنــان في المؤامرة  
واسـتبعد أحدهما لانتفاء مســــــــــــــــؤوليته لسـبب من أسـباب التبرير أو مانع من موانع  

ــرة ، أو الإكراه . ــلخ عن الفعل  العقاب ، كالحد  دون العاشـــــ ــبب التبرير يســـــ فســـــ
ــؤولية الجزائية ، وبالتالي   ــفة الجرمية ، أما مانع العقاب فيمحو أو يعدم المســ الصــ
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فـالشــــــــــــــخص الآخر المتبقي في المؤامرة تنتفي عنـه المســــــــــــــؤوليـة ويســــــــــــــقط عنـه  
 .19العقاب
 تعيين الوسائل المؤ ية إلى تنفيذ الجناية : -3

من قانون    260" في المادة   بوسوووووائل معينةوهذا ما عبر عنه المشــــــــرع بعبارة "  
العقوبات ، فالاتفاق يجب أن يتضمن بالإضافة إلى تحديد الغاية أو الهدف الذي  
يســــــعى إلى تحقيقه المتآمرون أي تعيين الجناية المراد ارتكابها ، تعيين الوســــــائل 

ــــــــــــــــتعمال العنف ،  ومثال ذلكالتي ينوون استخدامها في تنفيذ جريمتهم .  : اســــــــــــ
إذاً   واقتحام مركـــز الإذاعة ، وقيام كوماندوس بالهجوم على بيت الحاكم لاعتقاله.

يجب لقيام المؤامرة الاتفاق التام على الهدف وعلى وســــــــــائل تحقيقه ، فإذا لم يتم  
الاتفـاق على هـذه الوســـــــــــــــائـل فلا عقـاب على المؤامرة لعـدم اســــــــــــــتكمـال أركـانهـا  

 .20ها  وشروط
 : ثانياً: الركن المعنوي 

ــودة ، فيجب أن يكون  ــوداً فلا يوجد مؤامرة غير مقصــــــــ تعد المؤامرة جرماً مقصــــــــ
الجاني عالماً بأن موضـوع الاتفاق هو ارتكاب فعل ماس بأمن الدولة ، وأن تتجه  
إرادتـه نحو قبول هـذا الاتفـاق. وتطبيقـاً لـذلـك إذا اتفقـت مجموعـة أشــــــــــــــخـاص على  

دة من الدستور ، وكان أحدهــــــم منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستم
قد أوهمه الآخرون بأن هدفهم في الاتفاق هو كشف فساد مجموعة من المسؤولين 

 
، د. عبد الفتاح الصيفي، قانون العقوبات اللبناني، جرائم 91، ص  مرجع سابقد. محمد الفاضل،   19

، د. أحمد محمد  137، ص  1972الاعتداء على أمن الدولة وعلى الأموال، دار النهضة العربية ،
 . 32، ص 1990الرفاعي، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الجزء الأول، دار البشر ، الأردن، 

د. عماد عبيد ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وعلى الإدارة العامة ،  منشورات الجامعة الافتراضية  20
 .  20، ص  2012السورية ،  
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، فرضـــــي هذا الشـــــخص وانقاد معهم في المؤامرة ، فهو لا يســـــأل عن هذا الجرم 
 . 21لانتفاء قصده الجرمي

 المطلب الثالث 
 إشكالات جرم المؤامرة 

إن العقاب على المؤامرة يشـــــــكل ، كما أســـــــلفنا ، اســـــــتثناءً على القاعدة القانونية  
القـائلـة إنـه لا عقـاب على التفكير والنيـة وعقـد العزم على ارتكـاب الجرم ، مـادام لم 

 يتجسد في أفعال تنفيذية تشكل شروعاً في الجرم على الأقل .
ــكالات القانونية ، ونقول  ــية لجرم المؤامرة تنت  بعض الإشـــــــــــ ــوصـــــــــــ هذه الخصـــــــــــ
إشــــكالات لأنه لا يوجد نصــــوص تشــــريعية خاصــــة تعالجها ، وإنما الأمر متروك 
للاجتهاد القضـــائي وللفقه الجزائي ، ولكون الاجتهادات القضـــائية نادرة في جرائم  

يقع عـبء إيجـاد الحلول لتلـك الإشــــــــــــــكـالات على عـاتق  ف الإخلال بـأمن الـدولـة ،  
 الفقه الجزائي . 

 :أولًا: إشكالية العروع في المؤامرة
القاعدة العامة أن الشــــروع في الجنايات معاقب عليه دوماً في القانون الســــوري . 

" كول محواولوة لارتكواب جنوايوة بودأت بوأفعوال على أن :  199وبــذلــك تنص المــادة  
ترمي مباشورة إلى اقترافها تعتبر كالجناية نفسوها إذا لم يحل  ون إتمامها سوو  

 ظروف خارجة عن إرا ة الفاعل " .
في الواقع إن الشـــــــروع في المؤامرة لا عقاب عليه لأنه لا يمكن أصـــــــلًا تصـــــــور 

ــروع فيها . فالشـــــــروع في  يفتر  البدء    199جريمة حســـــــب تعريف المادة  الالشـــــ

 
 .  25، ص  مرجع سابقد. عماد عبيد ،  21
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عدم حصــــــول النتيجة لســــــبب خارج عن إرادة الفاعل . أما المؤامرة فهي و بالتنفيذ  
عبارة عن حالة نفســية تتجلى في اتحاد إرادات المتآمرين ، هذه الحالة النفســية لا 

المؤامرة تعد دون مرحلة الشـــــــروع ، فهي عبارة عن اتفاق  ف .  البدء بالتنفيذتحتمل 
 . 22التنفيذيةأو حالة نفسية لاتصل إلى مرتبة الأفعال 

فمن تفاجئهم الشــــــــــــــرطة في مرحلة التداول وقبل أن يتوصــــــــــــــلوا إلى اتفاق نهائي  
ــوا في حالة   ــول إلى اتفاق نهائي ليســ ــة والوصــ ــتمرارهم في المناقشــ وحالت دون اســ
شــــــــروع في جرم المؤامرة لأن الشــــــــروع هو البدء بالتنفيذ ، وهؤلاء لم يبد وا بتنفيذ  

 . 23شيء
 :ثانياً: المساهمة في المؤامرة

إن صــفة الفاعل والشــريك في جريمة المؤامرة لا تثير أية مشــكلة فكل من اتحدت 
فــاعلًا أو شــــــــــــــريكــاً. أمــا المتــدخــل في   إرادتــه مع إرادة الاخرين واتفق معهم يعــد  

المؤامرة ، فالتدخل في التعريف هو المســـاعدة على ارتكاب الجريمة بأفعال تبعية  
فهنـاك مثلًا أشــــــــــــــخـاص  ، على الرغم من علمهم  .24من الأفعـال التنفيـذية    لا تعـد  

بـالمؤامرة ، فهم لم يشــــــــــــــتركوا في الاتفـاق ولم تتحـد إراداتهم مع إرادات المتـآمرين  
فيعدون متدخلين وليســـــــوا فاعلين أو شـــــــركاء ، في حالة إذا ما قدموا شـــــــتى أنواع  

وتطبيقاً لذلك، فالشــــــــــــخص الذي يقدم منزله    المساعدة والعون والنصح والإرشاد .

 
 .  13، ص  مرجع سابقد. عماد عبيد ،  22
، مطابع  1993/ 1992د. محمد الجبور ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة الأردني، الطبعة الأولى،   23

 . 30الدستور التجارية, ص
العام، منشورات جامعة دمشق ،   24 العقوبات  قانون  السراج ، شرح  ،  269، ص  2007د. عبود 

بحث منشور في دورية معهد الإدارة العامة بالريا    ،دراسة مقارنة  ،د.عماد عبيد،  المساهمة الجرمية 
   17ص   2009العدد الأول، كانون ثاني ، 49، السعودية ، المجلد  
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للمتآمرين ، وهو عالم  بأمرهم ، مســــــــهلًا عليهم اجتماعاتهم ، من دون أن يشترك  
في هـذه الاجتمـاعـات أو في الاتفـاق ، فهو متـدخـل ، كونـه عـالمـاً بغرضــــــــــــــهم ، 

ــلحة ، مع علمه 25وبالرغم من ذلك قدم لهم العون  . والتاجر الذي يورد لهم الأســــــــــ
بمشــروعهم الإجرامي ، ولكن من دون مشــاركتهم في اتفاقهم ، فهو أيضــاً متدخل 

إذاً ، المتدخل في جريمة المؤامرة هو الشــخص الذي ،   .26وليس فاعلًا أو شــريكاً 
مع علمه بالمؤامرة ، ســــاعد أو عاون على الأفعال التي  يأت الاتفاق أو ســــهلته 
أو أتمت انعقاده واســـتمراره ، ولكن من دون أن يكون له أي دور أو مســـاهمة في 

 .27مشروعاتهم وخططهم وقراراتهم
ــوري المحرا  بأنه    216عرفت المادة   من جهة أخرى  " من قانون العقوبات الســــ

من حمل أو حاول أن يحمل شوووووووخصووووووواً  خر بأية وسووووووويلة كان  على ارتكاب 
 " .جريمة

إذاً التحريض على ارتكـاب جريمـة معـاقـب عليـه كجريمـة مســــــــــــــتقلـة عن الجريمـة  
المراد التحريض عليها ، وأحكامه العامة تتلخص في أنه إذا أفضــــى إلى نتيجة ، 
أي ارتكبــت الجريمــة ، أو إذا لقي قبولًا من المحر   ، فــالمحرال  ينــال عقوبــة  

ا إذا لم يفضل التحريض إلى  الجريمـــة التي اقترفـــت أو التي أراد أن تقترف، أم ـــ
ــى المادة  من قانون    219نتيجـــــــــــــــــــــــــة أو لم يلق قبولًا، فالمحرال  يعاقب بمقتضــــــــ

 العقوبات بعقوبة مخففة.

 
 . 132د. عبد الفتاح الصيفي، مرجع سابق، ص 25
 .  25، ص  مرجع سابقد. عماد عبيد ،  26
 . 100د.  محمد الفاضل، مرجع سابق، ص  27
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بناءً على ذلك ، فالتحريض على تشـــــــكيل مؤامرة أو على الانضـــــــمام إلى مؤامرة 
قــائمــة ، يعــاقــب عليــه عقــاب المؤامرة ذاتهــا إذا أفضــــــــــــــى إلى نتيجــة ، أمــا إذا لم 

ــاً بعقوبــة جريمــة المؤامرة ذاتهــا ولكن مع مراعــاة التخ يف  يفضل  ، فيعــاقــب أيضـــــــــــــ
 .219الوارد في المادة 
التحريض على ارتكوواب مؤامرة و والتحريض على ارتكوواب "    وهنــــاك فرق بين  

ــالتين :   "  المؤامرة  محووولالجنوووايوووة التي هي   ــا الحــ ــاب مختلف في كلتــ ــالعقــ فــ  ،
فالشخص الذي يحر  شخصاً آخر على الانضمام إلى مؤامرة تستهدف ارتكاب  
إحدى جنايات الفتنة تختلف عقوبته عن الشـــــــخص الذي يحر  شـــــــخصـــــــاً آخر 
على ارتكـاب إحـدى جنـايـات الفتنـة ، كـإثـارة الحرب الأهليـة أو الاقتتـال الطـائفي ، 

رة في هـذه الحـالـة عقـابـه الســــــــــــــجن المؤقـت. أمـا التحريض  فـالتحريض على المؤام
على ارتكاب إحدى هذه الجنايات فعقابه الســــــــجن المؤبد إذا لم يفض إلى نتيجة،  

 .28هو الإعدام أي إذا لم يتم الجرم، أما إذا تم ، فالعقاب
ــابقاً أن المؤامرة غير معاقب عليها في التشـــــريع  ولابد من الإشـــــارة إلى ما قلناه ســـ

  جناية من الجنايات التي حددها المشــــــــــرع حصراً وهي محلهاالسوري إلاا إذا كان  
الفتنة ، والإرهاب ، والاعتداء على دســــــــتور أو   الجنايات الواقعة على الدســــــــتور،

. إذاً ، كــل مؤامرة ترمي إلى ارتكــاب أيــة  أجنبيــة بــالعنفحكومــة أو أر  دولــة  
جنــايــة أخرى ، غير هــذه الجنــايــات ، لا تعــد جريمــة ولا يعــاقــب عليهــا. فــالمؤامرة 
المســـتهدفة تأليف فصـــائل مســـلحة من الجند ، دون رضـــاء الســـلطة  أو تجنيدهم  
ومـدهم بـالأســــــــــــــلحـة والـذخـائر غير معـاقـب عليهـا في قـانون العقوبـات الســــــــــــــوري، 
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عقاب   فالتحريض على مؤامرة تســتهدف ارتكاب إحدى هذه الأفعال عمل مباح لا
عليـه ، وطبعـاً يختلف الحـال ، إذا كـان التحريض يســــــــــــــتهـدف ارتكـاب إحـدى هـذه 

 الأفعال فهنا يعاقب المحر  بالاعتقال المؤقت .
 ثالثاً: اقتران المؤامرة بأفعال مهيئة للتنفيذ:

إن الأفعال المهيئة للتنفيذ هي الأفعال التمهيدية أو التحضيرية التي تتوسط بين  
الاتفاق والبدء بالتنفيذ. والمؤامرة ، كما نعلم ، هي اتفاق يعقد العزم فيه المتآمرون  
على ارتكاب جناية معينة من الجنايات الماسة بأمن الدولة . ولكن الأمر قد لا 

نما قد يقوم المتآمرون بأفعال مادية خارجية تتعدى  يتوقف عند حد الاتفاق ، وإ
مرحلة الاتفاق ، القصد منها هو التحضير أو التهيئة أو التمهيد لتنفيذ الجناية 
، المتفق على ارتكابها . ومثال ذلك: شراء الأسلحة التي ستستخدم في تنفيذ الجناية 

في هذه   واستئجار الأبنية أو شرا ها لاتخاذها مقراً للقيادة أو مخازن للأسلحة . 
؟ حكمها  هو  فما   ، للتنفيذ  مهيئة  بأفعال  اقترنت  قد  المؤامرة  تكون   الحالة 
إن التشريع السوري لم يعد الأفعال التحضيرية لا شروعاً في الجرم المتفق عليه 
ولا ظرفاً مشدداً لجرم المؤامرة ، وإنما اكتفى بعدم النص على هذه الحالة ، والقاعدة 

والقواعد العامة تقول إنه لا   أنه في حال عدم النص نرجع إلى القواعد العامة . 
عقاب على الأفعال التحضيرية اللازمة لتنفيذ الجريمة ، ويستثنى من ذلك الأفعال 
التحضيرية التي تشكل في حد ذاتها جريمة ، كحيازة سلاح دون ترخيص ، وإن  
الشروع في الجريمة يقتصر على الأفعال المادية التي ترمي مباشرة إلى اقترافها ،  

الشروع والأفعال   لتكوين  تنفيذية  أفعالًا  تعد  لا   .  29التحضيرية 
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ــواء اقترنت  ــوري ، يبقى عقاب المؤامرة واحداً سـ ــــــــــــــــــــريع السـ ــار ، في التشـ باختصـ
بأفعال تحضـــــــــــيرية أم لم تقترن ولكن  الأمر ليس بهذه الســـــــــــهولة ، فالتفريق بين  
الأعمال التحضـــــــــيرية والأعمال التنفيذية أي الشـــــــــروع ، من الصـــــــــعوبة بمكان ، 

 مرنة واســعة المدى.  وخاصــة في جرائم أمن الدولة التي جعل المشــرع نصــوصــها
شـــــــراء المتآمرين للأســـــــلحة، وتوزيع الأســـــــلحة مع   ويمكن أن نطرح المثال الآتي:

الأمر باســــتعمالها ، أي الهجوم . فالشــــراء هنا هو مجرد عمل تحضــــيري ، بينما  
التوزيع مع الأمر بالاســــــــتعمال عمل تنفيذي ، أي شــــــــروع في الجريمة التي اتفق  

 . 30المتآمرون على ارتكابها
 ثالث المبحث ال

 الاعتدا  على أمن الدولة 
لم يورد المشـــرع الســـوري تعريفاً للاعتداء كما أورد بالنســـبة إلى المؤامرة . لغوياً ، 
 الاعتداء هو اصطلاح واسع يشمل كثيراً من المعاني وألوان السلوك الإنساني .

وللاعتداء في جرائم أمن الدولة مفهوم خاص، ولذلك لابد من التصـــــــــــــدي لتاريخ  
 مصطلح الاعتداء ليتضح  لدينا مدلول عبارة الاعتداء وماهيتها .

 المطلب الأول 
 تاريخ مصطلح الاعتدا  

نجد ان المشرع الفرنسي وضع  1810بالعودة إلى قانون العقوبات الفرنسي لعام  
باباً خاصاً أسماه الجنايات والجنح الواقعة على أمن الدولة ، وقسمها إلى الجرائم 
الواقعة على أمن الدولة الخارجي والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي ، وقد 
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" الاعتدا ات احتوت هذه الأخيرة مجموعة من الجرائم أسماها المشرع الفرنسي :  
. وضمن هذه المجموعة الخاصة والمؤامرات الموجهة ضد الامبراطور وعائلت "

من الجرائم عرف الاعتداء بأنه كل فعل منفذ أو بدأ بتنفيذه لاقتراف هذه الجرائم  
حتى ولو لم يتم تحقيق نتيجة هذا الفعل . وتبعاً لذلك فإن الاعتداء ليس جريمة 
بحد ذاته بل هو السلوك الجرمي الواسع الذي يتحقق من خلال أي فعل تكون  

. وقد لجأ المشرع الفرنسي    31ترافه الاعتداء على الامبراطور أو عائلته الغاية من اق
خدام مصطلح الاعتداء في كل مرة يكون الجرم ذو خطورة فاعتبر أن الجرم تلاس

يعد  مقترفاً عند البدء بتنفيذ الاعتداء حتى ولو لم تتحقق نتيجته. وتبعاً لذلك فإن  
لعام   العقوبات  لقانون  الفرنسي وفقاً  لم يضع مصطلح الاعتداء    1810المشرع 
من الدولة، كما فعل المشرع السوري  ضمن الأحكام العامة للجرائم الواقعة على أ

 .   1949في قانون العقوبات لعام 
 المطلب الثاني 

 مفهوم الاعتدا                                  
تعريفا محدداً للاعتداء على أمن الدولة ، وهذا ما خلق   السوري   لم يورد المشرع

بعض الفقه مفهوم الاعتداء بأنه    فسرمشكلة حقيقية في تفسير هذا المفهوم، فقد  
التي ابتدأ المشرع  الدولة، وهي من زمرة الجرائم  جريمة مستقة واقعة على أمن 

" وهي محددة على سبيل الحصر لا المثال اعتدا   بصياغتها التشريعية بكلمة "

 
31  J.M. CARBASSE, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, 
Presses universitaires de France, 2014, p.56, R.MARTINAGE , Histoire du 
droit pénal en Europe, Presses universitaires de France, 2002, p.80      
 

https://www.google.com/search?sca_esv=a80202f809587add&hl=en&q=inauthor:%22Jean-Marie+Carbasse%22&udm=36
https://www.google.com/search?hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi3rpTqipSMAxVvfKQEHXqLA1EQre8FegQIGhAC&q=inpublisher:%22Presses+universitaires+de+France%22&tbm=bks
https://www.google.com/search?sca_esv=a80202f809587add&hl=en&q=inauthor:%22Ren%C3%A9e+Martinage%22&udm=36
https://www.google.com/search?hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwi3rpTqipSMAxVvfKQEHXqLA1EQre8FegQIGhAC&q=inpublisher:%22Presses+universitaires+de+France%22&tbm=bks
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وبالتالي فإن جرم الاعتداء هو جرم مستقل عن الجنايات والجنح الأخرى الواقعة 
على أمن الدولة، وبذلك فسر هذا الاتجاه الفقهي مفهوم الاعتداء تفسيراً لغوياً.  
وبمعنى آخر فإن هذا الاتجاه يميز بين مفهوم الاعتداء كجريمة واقعة على أمن  

الو  أو الجنحة  الجناية  التفسير الدولة ومفهوم  أن هذا  إلا  الدولة.  أمن  اقعة على 
 اللغوي تعترضه بعض الإشكاليات:  

أولًا : ورد في تعريف المؤامرة أن محلها هو جناية على أمن الدولة، وبالتالي وفقاً  
للاتجاه الفقهي السابق فلا يمكن أن يكون الاعتداء على أمن الدولة محلًا للمؤامرة، 
وهذا يتنافى مع ما نص عليه القانون في اعتباره للاعتداء على أمن الدولة محلًا 

مواد، ومن ذلك الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور لجرم المؤامرة في بعض ال 
المؤامرة على   لجريمة  الاعتداء هو محل  فهذا   ، بطريقة غير مشروعة  السوري 
الرغم من أن تعريف المؤامرة لم ينص على الاعتداء بل على الجناية، وهذا يدل 

يشكل على أن الاعتداء لا يمكن أن يشكل مفهوماً جرمياً بحد ذاته ، وأن الذي  
 المفهوم الجرمي هو الغاية من هذا الاعتداء أي تغيير الدستور. 

ثانياً : ابتدأ المشرع في صياغته التشريعية لبعض نماذج التجريم بكلمة كل فعل، 
كل فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح ، فوفقاً للاتجاه   293ومن ذلك المادة  

الفقهي السابق فهذا الفعل هو جريمة بحد ذاته وهذا لا يمكن أن يقبله المنطق  
هوم الجرمي، بل أيضاً الغاية من اقتراف  السليم لأن الفعل بحد ذاته لا يشكل المف

 الفعل وهي إثارة العصيان المسلح. 
من قانون    261ثالثاً : بالتدقيق في العبارة التي استخدمها المشرع في نص المادة  

العقوبات وهي أن "الاعتداء يتم سواء أكان الفعل المؤلف للجريمة" نستدل على  
أن الاعتداء ليس بحد ذاته هو الجرم بل هو مصطلح استخدمه المشرع كوسيلة  
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لتوسيع أشكال الركن المادي للجريمة  وإلا فلم يكن من داع لأن يذكر المشرع 
الذي   الاعتداء  جرم  في  الجرمي  فالمفهوم   ، للجريمة  المؤلف  الفعل  مصطلح 
يستهدف تغيير الدستور بطريقة غير مشروعة ليس الاعتداء بحد ذاته بل تغيير  

يبدأ من خلال فعل يشكل   الدستور السوري بطريقة غير مشروعة، وأن هذا التغيير
الركن المادي للجريمة وأن مصطلح اعتداء هو كمصطلح شامل وصفي وليس  

 للدلالة على التكييف الجرمي. 
رابعاً : استخدم المشرع في جرم الامتناع عن إبلاغ السلطة المختصة بجناية على  

"، وبالتالي فوفقاً لوجهة نظر الفقه السابق فإن هذا   جنايةأمن الدولة مصطلح "  
الجرم لايمتد ليشمل الاعتداء على أمن الدولة ، وهذا أمر غير منطقي لأن المشرع 

ة من جرم الامتناع عن التبليغ. الدوللا يمكن أن يستثني مفهوم الاعتداء على أمن  
" لا يمكن أن    الاعتدا "    وبذلك فالجرائم التي ابتدأ المشرع في صياغتها بكلمة :

 تستثنى من جرم الامتناع عن التبليغ.  
عندما   262خامساً : المشكلة الكبيرة هي فيما ورد في الفقرة الثالثة من المادة  

ذكر المشرع بأنه يستفيد من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو 
بجناية أخرى على أمن الدولة ، بداية فلنتفق أن المشرع أخطأ في وضع كلمة 

في الفقرة الأولى والفقرة الثانية من   المؤامرة لأن الأعذار الخاصة بالمؤامرة وردت
المادة ذاتها، وبالتالي فإن الفقرة الثالثة هي خاصة بالجرائم الواقعة على أمن الدولة  
غير المؤامرة، وهنا المشكلة لماذا استخدم المشرع مصطلحي الاعتداء والجناية في  

الإشكالية هذه الفقرة ألا يدل ذلك على أن الاعتداء هو جرم مستقل.  لحل هذه  
حيث لم نجد داخل   1810من قانون العقوبات الفرنسي لعام    108عدنا للمادة  

للعذر  المادة   المشرع خصص هذه  إن   ، الاعتداء"   " القانوني مصطلح  النص 
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المحل في المؤامرة والجنايات الواقعة على أمن الدولة ولم يستخدم كلمة اعتداء  
من وجود كلمة  262لأن الاعتداء ليس بجريمة .  وبالتالي فإن ماورد في المادة 

من قانون    108مؤامرة هي ليست بخطأ لوجودها في النص الأصلي وهو المادة  
لى فقرات بل هي مادة واحدة وهي غير مقسمة إ  1810العقوبات الفرنسي لعام  

تنص على العذر المحل للمؤلمرة والجنايات الواقعة على أمن الدولة إلا أن المشرع 
المادة   قسم  عندما  المؤامرة   262السوري  بين  الأعذار  وفصل  فقرات  أربع  إلى 

 والجنايات الواقعة على أمن الدولة غاب عن ذهنه حذف كلمة مؤامرة.   
التي وضعت حكماً عاماً للاعتداء لم تعتبر   261سادساً : تبعاً لذلك فإن المادة  

قانون   في  الفرنسي  المشرع  استخدمه  المصطلح  هذا  إن  بل  جريمة،  الاعتداء 
ليوسع دائرة السلوك الجرمي في بعض الأفعال، ولا يمكن   1810العقوبات لعام  

  261المنصوص عليه في المادة    القول أن الاعتداء هو جريمة ، وإن المبدأ العام
من قانون العقوبات لا يطبق إلا على الجرائم التي ابتدأت بمصطلح اعتداء، أما  

 غيرها من الجرائم فتطبق عليها القواعد العامة.  
ومن خلال كل ما سبق فإنه لتحديد الطبيعة القانونية لمصطلح الاعتداء يمكن  
المادي  وهو سلوك  الركن  إنما يشكل عنصر من عناصر  بأن الاعتداء  القول 
التنفيذ، فلا يتحقق   لبعض الجرائم الواقعة على أمن الدولة يتكون من البدء في 

من قانون   261وقد اعتبرت المادة    الاعتداء إلا إذا شــرع الفاعل في تنفيذ الجريمة،
" الاعتدا  على أمن الدولة اتم سوووا  كان الفعل المؤلف للجريمة   العقوبات أن

إذاً ، ففعل الاعتداء لا يكون إلاا تنفيذياً ، أما   " .  تاماً أو ناقصواً أو معروعاً  ي 
ن اعتداء ، فالمؤامرة ، والأعمال التح ضيرية لا تشكل مادون الفعل التنفيذي فلا يكوا

اعتداءً ، لأنها لا تشكل أفعالًا تنفيذية . ومثال ذلك: الاعتداء المسـتهدف الحض 
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على التقتيل والنهب ، فالاعتداء يقع عندما يرتكب الفاعل فعلًا مادياً من أفعال 
أما إذا عدل الفاعل باختياره عن    التنفيذ بقصد تحقيق هذا الهدف المحدد قانوناً. 

التنفيذ ، أو حال بإرادته دون إتمام جميع الأفعال الرامية إلى اقتراف جرم الاعتداء  
، فلا يعاقبه المشرع على جرم الاعتداء، وإنما يعاقب فقط فـي حالة ما إذا كانت  

الاعتداء  الأفعال التي ارتكبها ، قبل العدول ، تشكل جرائم بحد ذاتها .ومثال ذلك :  
المستهدف منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور ، فلو 

منع أعضاء    أن جمهرة من الناس اتجهت لمجلس الشعب ، لسد مداخله بقصد
المجلس من حضور الجلسة ، ثم لم تلبث هذه الجمهرة أن تعدل عن غايتها وتعـود 
المنصوص  المتظاهرون على جريمة الاعتداء   ، هنا لا يعاقب هؤلاء  أدراجها 

المادة   يعاقبــون عن جريمة   294عنها في  قد  . وإنما  التي عدلوا عنها طوعيـاً 
المرخص غير  كالتظاهر  المادة    .32أخرى  نصت  التام    261وقد  الفعل  على 

اتم الاعتدا  سوا  كان الفعل المؤلف للجريمة تاماً والناقص والمشروع فيه  "...  
 أو ناقصاً أو معروعاً  ي  " . 

فيما يتعلق بالفعل المشــروع فيه : يبدأ الفاعل بتنفيذ جريمة الاعتداء ، ولكن تطرأ  
ظروف خارجة عن إرادته تحول دون إتمامه سـلسـلة الأفعال التنفيذية التي تفضـي  
ــروع الناقص معاقب عليه   ــروع الذي يدعى بالشــــــــ إلى اقتراف الجريمة ، هذا الشــــــــ

ففي الفرضية السابقة عن التظاهر أمام   بذات العقوبة كما لو أن الاعتداء قد تم ،
مجلس النواب بقصـــد منعه من ممارســـة وظائفه المســـتمدة من الدســـتور ، فإذا قام 
ــت   هؤلاء الأشــــخاص باتجاه نحو مجلس الشــــعب ، ثم ما لبثت الشــــرطة أن قبضــ
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على جميع المتظـــاهرين ، ففي هـــذه الحـــالـــة تتحقق حـــالـــة الشــــــــــــــروع في جريمـــة 
ويعاقب الفاعلون بالعقوبة نفســـها كما   294الاعتداء المنصـــوص عنها في المادة 

إلى الشـروع التام أيضـــــــــــــــــاً الذي    261كما أشـارت المادة  لو أن الاعتداء قد تم .
يعـــاقـــب فـــاعلـــه بعقوبـــة الفعـــل التـــام أو الاعتـــداء التـــام ، وهـــذا يكون عنـــدمـــا يتم  
ــال التنفيذية الرامية إلى اقتراف جريمة الاعتداء ، ولكن  الفاعلون جميع الأفعـــــــــــــــــــــــ

ســـابق ،يمكن  تتدخل عوامل خارجية تمنع حصـــول النتيجة المبتغاة . ففي مثالنا ال
لنا تصـــور الشـــروع التام ، عندما يصـــل المتظاهرون إلى مجلس الشـــعب ويغلقون  

منع دخول الأعضـــــــــــاء إلى المجلس ، ويتدخل بالتالي رجال   الأبواب ، و يحاولوا
الجريمة التامة فلا تكون إلاا إذا حصـــــلت النتيجة  أما  الشـــــرطة ويقبضـــــون عليهم .

الجرمية التي يســـــــــــعى الفاعل بنشـــــــــــاطه الإجرامي إلى تحقيقها ، إذن لابد لوجود 
الجريمة التامة من حصــــــول النتيجة المبتغاة ، ومعنى حصــــــول النتيجة أي نجاح 
،  المشـروع الإجرامي بحصـول الفاعل على الهدف من نشـاطه . ففي مثالنا السـابق 

إذا منع المتظــــاهرون الأعضـــــــــــــــــاء فعلًا من دخول المجلس ، وانفض بــــالتــــالي  
ــلطات القائمة من  ــتهدف منع السـ الاجتماع المقرر للمجلس ، يكون الاعتداء المسـ

 ممارسة وظائفها قد وقع تاماً.
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 رابعالمبحث ال
 الاتفا  والفعل التنفيذي 

إن الفعـــل التنفيـــذي المؤلف للجرم الواقع على أمن الـــدولـــة يمكن أن يقع نتيجـــة  
مؤامرة أو من دونهــا. ولنفتر  هنــا أن الفعــل التنفيــذي ســــــــــــــبق بمؤامرة وأنــه تم 
محاكمة أشـــــــخاص بجرم واقع على أمن الدولة ، وحكموا بالبراءة . فهذا الحكم لا 

الفعل التنفيذي المكون لجريمة   يمنع من محاكمتهم عن جرم المؤامـــــــــــرة ، إذا كان
على أمن الـدولـة هو وليـد مؤامرة . وطبعـاً في حـالـة كون هـذا الجرم وليـد مؤامرة ، 
وارتكـــب هـــذا الجرم ، نكون أمـــام اجتمـــاع جرائم مـــادي لارتكـــاب الجنـــاة جريمتي  
ــتركوا   المؤامرة والجرم الواقع على أمن الدولة ، هذا إذا كان جميع المتآمرين قد اشـ

ــتهدف    فعال الاعتداء.في أ ولكن ، ما الحل في حالة إذا كانت هناك مؤامرة تســـــــــــ
جنـايـة على أمن الـدولـة، ووقعـت هـذه الجنـايـة ، مع عـدم إســــــــــــــهـام كـافـة المتـآمرين  
بـــالأفعــــال المكونـــة لهــــذه الجنــــايـــة أي إن هـــذه الأفعــــال قـــام بهــــا فقط عـــدد من 

ــة ، إن الجميع يعاقب عقوبة الجناية   ؟  الأشــــخاص المتآمرين في هذه الفرضــــيــــــــــــــــ
إضــــــــــــافة لعقوبة المؤامرة  ، من اشــــــــــــترك بالأفعال المكونة له ومن بقي في حيز 
المؤامرة . فمن أسهم من المتآمريــــــــــــــن بأفعال الجريمة يعد كفاعل أو كشريك، أما 

اشـــتراكهم من لم يســـهم فيعد متدخلًا في الجريمة الواقعة على أمن الدولة إذا كان  
الفعل التنفيذي يعد مســـاعدة ومعاونة لهم على الأفعال   في المؤامرة التي أدت إلى

 .33التي  يأت هذا الفعل أو سهلت ارتكابها 
 

 
33R.GARRAUD, Traité théorique et pratique du droit pénal français , 
T.3,N.1179. 



33 

 

 خامس الالمبحث 
 الأعذار في الجرائم الواقعة على أمن الدولة 

 من قانون العقوبات على أنه :  262تنص المادة 
يعفى من العقوبة من اشوووووترا بمؤامرة على أمن الدولة و وأخبر السووووولطة بها   .1" 

وإذا اقترف فعول كهوذا و أو بوده بو  فلا    .2قبول البود  بوأي فعول مهي  للتنفيوذ .
ويسووووووتفيد كذلك من عذر مخجف المجرم الذي أخبر   .3يكون العذر إلاا مخففاً .

السووووووووولطوة بمؤامرة أو بجنوايوة أخر  على أمن الودولوة قبول إتموامهوا و أو أتوا  
على المجرمين الآخرين أو على الذان  -ولو بعد مباشووورة الملاحقات -القبض 

 لا تطبق أحكام هذه الما ة على المحرض " . .4يعرف مختبأهم .
 المطلب الأول   
 العذر المحل                               

اشترا بمؤامرة على منحت عذراً محلًا لمن "    262إن الفقرة الأولى من المادة  
" . فقد أراد أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البد  بأي فعل مهي  للتنفيذ  

المشرع من وراء هذا الإعفاء، إفساح مجال التوبة والعدول أمام الشخص الذي  
المؤامرة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى دفع   انحرف مع غيره نحو ارتكاب 
خطر وقوع الجريمة والقضاء عليها في مهدها بجعل الإعفاء مقابلًا للتبليغ عنها 

ى تتنبه السلطة وتتمكن في الوقت المناسب قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ حت 
 فما شروط الاستفادة من العذر المحل؟  من منع تعريض مصالح الدولة للخطر.
، نلاحظ أن للعذر المحل أربعة   262من الرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة  

 شروط هي :
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وعلى ذلك   أولًا: يجب أن تكون الجريمة المبلغ عنها مؤامرة على أمن الدولوة : 
، فيما عدا المؤامرة ، فإن الإخبار عن أية جريمة أخرى على أمن الدولة لا يعفي  

:   مثال ذلك المجرم من كل عقاب ، وإنما قد يستفيد المخبر من العذر المخفف. و
لو أن شبكة تجسس كان قد اكتشف أمرها بفضل إخبار ورد إلى السلطة من أحد 
أعضائها، فهذا المخبر لا يستفيد من العذر المحل، مادام الجرم الذي بلغ عنه لا 

مؤامرة على أمن الدولة، وإنما يشكل جرماً آخر من جرائم الإخلال بأمن الدولة    يعدا 
 وهو هنا التجسس . 

اســـــــتبعد ثانياً: يجب أن يكون المخبر فاعلًا أو شووووريكاً أو متدخلًا في المؤامرة:  
، وذلك بصــــــريح الفقرة الأخيرة  العذر المحلالمشــــــرع المحر  من الاســــــتفادة من 

ذلك واضح ، وهو خطورة هذا الشخص الذي يعتبر  في  سبب  الو   .262من المادة  
أصـــــــــــــل الشـــــــــــــر الذي انبعثت فكرة المؤامرة في مخيلته فنقل عدواها إلى الآخرين  

المخبر ســــــواء أكان فاعلًا   العذر المحلوحملهم على تكوينها . ويســــــتفيد من هذا 
 .أو شريكاً أو متدخلاً 

بالنسـبة إلى الإخبار فليس له   ثالثاً: وجوب الإخبار إلى السلطة بوجو  المؤامرة :
أية شروط ، لا من حيث الشكل ولا من حيث الصيغة، فقد يكون شفهياً ، أو 

. لكن ، كي يعتد بالإخبار يجب أن يتضمن كل ما أو بالواسطة  ، أو تلفونياً كتابياً 
يعلمه المتآمر المخبر عن المؤامــرة ، وخطوطها الأساسية وعما يفيد في منعها 
ودفع خطرها ، فيجب أن يدلي بكل ما يعرفه عن المؤامرة وأسماء من يعرف  من  

وكاملاً  مخلصاً  إخباره  يصبح  وبالتالي   ، وجهة    .34أعضائها  إلى  بالنسبة  أما 

 
   123د. محمد  الفاضل، مرجع سابق، ص   34



35 

 

، فيجب أن يكون موجهاً إلى السلطة ، والإخبار إلى شخص عادي لا الإخبار
يعفي من العقاب ، كمن يخبر صديقه أو زوجته أو قريبه . ولم يحدد المشـرع 

 السوري الســلطة ، فقد تكون إدارية أو قضائية أو عسكرية.
ــابقـاً إن رابعواً: يجوب أن اتم الإخبوار قبول البود  بوأي فعول مهي  للتنفيوذ : قلنـا ســــــــــــ

ــيري ، فيجب إذاً أن يتم الإخبار  "  قبل "  الفعل المهيء للتنفيذ هو الفعل التحضــــــــــ
أن يبدأ الجناة بأي فعل تحضـيري أو تمهيدي لتنفيذ الجناية التي هي الغر  من 

ــنحاول ، بمثال ، تحديد البدء بالأفعال المهيأة للتنفيذ : إن قيام  .35المؤامرة   وســــــــــ
ــلحة على   ــكل فعلًا مهيئاً للتنفيذ، أما توزيع الأســــــ ــلحة  يشــــــ ــراء أســــــ المتآمرين بشــــــ
المتآمرين مع الأمر باسـتعمالها ، يشـكل فعلًا تنفيذياً .ويمكن لنا أن نتصـور ، في 

تنفيذ في حالة الاتصـــــــــــال بتاجر  هذا المثـــــــــــــــــــــــــال ، مرحلة البدء بالفعل المهيء لل
الأســــــــلحة مثلًا ، أو الاتصــــــــال بســــــــماســــــــرة العقارات لاســــــــتئجار أو شــــــــراء مبان   

إذاً للاســــتفادة هنا من إمكانية منح العذر .  لاســــتعمالها كمخاب  أو كمســــتودعات 
المحل ، يجب أن يتم الإخبار قبل الاتصــــــــــال بتاجر الأســــــــــلحة أو بســــــــــماســــــــــرة  

 العقارات.
ــة ، ثم جاءها مخبر ولكن   ــائلها الخاصـ ــلطة قد علمت بالمؤامرة بوسـ إذا كانت السـ

من المتــآمرين يبلغهــا عن هــذه المؤامرة ، فهــل يعفى هــذا المخبر من العقــاب في 
في الحقيقة ، لا يشـــــــــترط عدم علم الســـــــــلطة بالمؤامرة لتوافر العذر   هذه الحالة ؟

ــلطة عن مؤامرة ، قبل البدء بأي   المحل ، أي إن المتآمر المخبر الذي يبلغ الســـــــــ
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فعل مهيء للتنفيذ، يســــتفيد من العذر المحل ، حتى ولو كانت الســــلطة قد ســــبق 
 لها أن علمت بالمؤامرة ، بأية  وسيلة كانت ، قبل ورود هذا الإخبار.

 المطلب الثاني                                  
 العذر المخجف                              

هناك حالتان للاستفادة من العذر المخفف نصت عليهما الفقرتان الثانية والثالثة 
، الحالة الأولى خاصة بجرم المؤامرة ، والثانية من قانون العقوبات  262من المادة  

 بأمن الدولة .   اسةجرائم المال تشمل أي جرم آخر من 
 أولًا: إذا كان الجرم مؤامرة :

" وإذا اقترف فعل كهذا أو بده ب  فلا يكون     262الفقرة الثانية من المادة    نصت
. فالمتآمر المخبر يستفيد من عذر قانوني تتحدد صفته استناداً   العذر إلاا مخففاً "

إلى وقت وقوع الإخبار. فإذا وقع إخباره قبل البدء بأي فعل مهيء للتنفيذ ، استفاد  
من عذر محل، أما إذا وقع إخباره بعد البدء بهذا الفعل ، أو بعد اقترافه ، استفاد 

ا أردنا تطبيق ذلك على  الذي سبق طرحه ، في  من عذر مخفف . وإذا  لمثال 
الإخبار قبل البدء بأي    : إذا تما   ، نذكر الآتيمعر  الحديث عن العذر المحل

بتاجر   أي وقع الأخبار بعد تمام المؤامرة ، وقبل الاتصال  ،فعل مهيء للتنفيذ  
الإخبـار بعد البــدء بأي    يستفيد المخبر من العذر المحل . أما إذا تما   ،الأسلحة

فيستفيد المخبر    ،أي وقع الإخبـار بعد الاتصال بتاجر الأسلحة  ،فعل مهيء للتنفيذ  
 من عذر مخفف . 

 ثانياً: إذا لم يكن الجرم مؤامرة :
ويستفيد كذلك من عذر :"   من قانون العقوبات   262الفقرة الثالثة من المادة    تنص

مخجف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخر  على أمن الدولة قبل 
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أو أتا  القبض و ولو بعد مباشرة الملاحقات و على المجرمين الآخرين    وإتمامها
 .أو على الذان يعرف مختبأهم"

قبل شرح شروط الاستفادة من هذا العذر، لابد من الإشارة إلى أنه قد ورد في  
أما لاستفادة   النص كلمة مؤامرة بصورة خاطئة ، وقد شرحنا سابقاً هذا الأمر.

 الجاني من العذر المخفف وفقاً لهذه الفقرة الثالثة فيتوجب توافر الشروط الآتية: 
مع استبعا    صفة الفاعل أو العريك أو المتدخليجب أن يكون المخبر له    -1

المحرض اشتراط  صفة  مع عدم   ، السلطة  إلى  موجه  إخبار  هناك  يكون  وأن   ،
السلطة  إلى  يوجـه  أن  فلابد  للإخبار  أو شـكل معين  إلى شـخص   صيغة  وليس 

 . عادي
جناية من الجنايات الماسة بأمن الدولة و أما إذا كان  يجب أن يكون الجرم    -2

. فمثلًا، لدينا في الجرائم الواقعة الجرم جنحة فلا تخجيف فيها عن الفاعل المخبر
، من جرائم   273على أمن الدولة الخارجي، الجرم المنصوص عنه في المادة  

التجسس، والمتعلق بالأشخاص الذين في حيازتهم أسرار ماسة بأمن الدولة، فإذا 
فهذه   . سنتين  إلى  شهرين  من  بالحبس  عوقبوا  مشروع  سبب  دون  من  أفشوها 

  بدءا نحة. فلو افترضنا أن شخصين ممن لديهم تلك الأسرار  الجريمة من نوع الج
في إفشائها أمام جماعة من الناس ، فانسحب أحدهما وأخبر السلطة بهذه الجريمة، 

 . 36ف لمجرد كون الجريمة من نوع الجنحة فهذا المخبر لا يستفيد من العذر المخف

 
د. بارعة القدسي، د. عيسى المخول ، قانون العقوبات الخاص، الجرائم الواقعة على أمن الدولة   36
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يسوووتفيد كذلك من عذر مخجف "   يجب أن يتم الإخبار في مرحلة الشـــــروع :  .3
أي عندما  ، "    المجورم الذي أخبر السوولطة بجناية على أموون الدولة قبل إتمامها

يبــدأ الفــاعلون بتنفيــذ الجريمــة فتطرأ  ظروف مســــــــــــــتقلــة عن إرادتهم تحول دون 
اقتراف الجريمة. ومثال ذلك: لو أن ســــــــــــوريين أرادا الإضــــــــــــرار بوســــــــــــائل الدفاع 

، وذلك بإحراق أو تدمير عتاد من أعتدة الجيش ، وشـــرعا فعلًا في إحراق  الوطني
العتاد ، بأن صـــــبا مادة البنزين عليه، فانســـــحب أحدهما وأخبر الســـــلطة بالجرم ، 
قبل إشـــعال مادة البنزين، وأيلقي القبض على الشـــخص الآخر وهو يحاول إشـــعال 

 عود ثقاب كي يلقيه على العتاد .
هـذا   أبـاح المشــــــــــــــرع منح العـذر المخفف بعـد مبـاشــــــــــــــرة الملاحقـات الجزائيـة: . 4

" أو أتا  :    262الاســــــــــتثناء ورد في الشــــــــــق الأخير من الفقرة الثالثة من المادة 
على المجرمين الآخرين أو على الوذان   وولو بعود مبواشووووووووورة الملاحقوات والقبض

يلاحظ من هـذا النص أنا المشــــــــــــــرع قـد فراق بين نوعين من   .  يعرف مختبوأهم "
 الإخبار :

الإخبـار المقتصــــــــــــــر على وقـائع الجريمـة وتفـاصــــــــــــــيـل ارتكـابهـا فقط ، دون أن  -
: لا يســـتفيد المخبر من العذر يتضـــمن معلومات تتيح إلقاء القبض على الفاعلين

المخفف إلاا إذا وقع إخبــاره قبــل مبــاشــــــــــــــرة الملاحقــات ، أي قبــل إقــامــة الــدعوى  
 العامة، فإذا وقع الإخبار بعد ذلك ، لا يستفيد المخبر من العذر المخفف .

الإخبار المتضــمن ، إضــافة إلى وقائع الجريمة وتفاصــيل ارتكابها ، معلومات   -
تتيح إلقاء القبض على الفاعلين أو على بعضهم فقط، فالمخبر يستفيد من العذر 
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، 37  "  سوووووووووا  وقع إخباره قبل تحريك الدعو  العامة أو بعد تحريكها" المخفف  
لأن إخباره لم يقتصـــر على كشـــف الجريمة وتفاصـــيلها فقط ، وإنما يســـاعد الدولة 

 في القبض على الفاعلين أو على بعضهم . 
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 سا س المبحث ال
 كتمان العلم بالجنايات الماسة بأمن الدولة 

في الحقيقــة ، يفتر  في المواطن أن يســـــــــــــــاعــد الــدولــة التي ينتمي إليهــا على  
مكــافحــة الإجرام . والتبليغ عن الجرائم حق لكــل فرد وواجــب عــام عليــه،  ولكن 

من حيــث القــاعــدة العــامــة، الامتنــاع عن التبليغ    ،لم يجعــل منــه  قــانون العقوبــات
على من شاهد جريمـة   أوجبقانون أصول المحاكمات الجزائية  كما أن    .38جريمة

ــة ، ولكن هذه المواد تفر    ــلطة المختصــــ أو علم بوقوع جريمة أن يخبر بها الســــ
ــتمن أي مؤيد جزائي.    خالي  قانونيعلى المواطن مجرد واجب  المادة   فقد نصـــ

 الجزائية: المحاكمات صولأ/ من قانون 26/
من شووووووووواهود اعتودا  على الأمن العوام أو على حيواة أحود النواس أو على   -1"  

 مال  الزم  أن يُعلم بذلك النائب العام المختص .
 لكل من علم في الأحوال الأخر  بوقوع جريمة أن يخبر عنها النائب العام  -2

من قانون    388في المادة    المشرع خرج عن هذا المبدأ، وعدا في المقابل فإن  " .  
 جريمةً قائمةً في حد ذاتها .   العقوبات كتمان الجنايات الواقعة على أمن الدولة 

كل سوري علم بجناية على أمن الدولة و ولم فلقد قضت المادة المذكورة بأن: "  
انبئ بها السلطة العامة في الحال عُوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات 

 ".   وبالمنع من الحقو  المدنية
 

 

 . 294د. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق، ص 38
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 أولًا: و محل الجريمة : 
الذي يعلم   ، فالسـوري   " الجناية الماسة بأمن الدولة  ب"    يتمثل محل هذه الجريمة 

قد ارتكب ، ويمتنع عن إبلاغ مثلًا  أن هناك جرماً من جرائم الفتنة أو الخيانة  
هذا النص لا يشمل الجرائم الأخرى  ف.    388السلطة بذلك ، يعاقب بموجب المادة  

أو   تزوير، كتلك الواقعة على الأشخاص أو الأموال . فالسوري الذي يعلم بجناية  
لا يشمل    كما  .388سرقة ويمتنع عن إخبار السلطة عنها ، لا يطاله نص المادة  

بأمن الدولة ، وإنما فقط الجنايات . فالسوري الذي    الماسةالجنح    388نص المادة  
لا بالعنف  علم بمؤامرة حاصلة في سورية والهادفة إلى تغيير دستور دولة أجنبية  

عة جنحية المؤامرة ذات طبيهذه  يعاقب إذا لم يبلغ السلطة عنها ، بحسبان أن  
 وليست جنائية . 

 ثانياً و أركان الجريمة :  
، أي الشخص الذي يقع عليه واجب   الجاني يتعلق بجنسية  الركن المفترض:    .   1

، أي يحمل الجنسية السورية ولادة أو  " سورياً " التبليغ ، فيجب أن يكون الفاعل 
اكتساباً. فالمشرع السوري حصر واجب التبليغ بالمواطن السوري فقط ، لأنه عدا 

على الأجانب   388هذا الواجب وواجباً وطنياً ، وبالتالي لا يسري نص المادة  
   المقيمين في سورية .

ذلك : لو أن إيطالياً مقيماً في سورية ، علم أن هناك مؤامرة تمت في    ومثال
فكتم الأمر . فهذا الشخص لا ييسأل   أعمال الفتنةسورية هدفها ارتكاب عمل من  

لعدم إخباره السلطة بأمر المؤامرة ، لأنه ليس    388عن الجرم الوارد في المادة  
 سورياً ، ولو كان مقيماً في سورية.
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 و الركن الما ي: الامتناع عن التبليغ :  2
. يجب على المواطن السـوري ، عند علمه بالجناية ، أن ينب  بها السلطة في الحال

ويراد بالإنباء الإخبار بما يعلمه ، ولو لم يؤدل إلى القبض على أحد من الجناة .  
أي فور اطلاعه عليها،    عن الجريمة  "  الحال"      السلطة فيوبالتالي يجب أن ينبأ  

فإذا مضت مدة طويلة من الزمن بين العلم بالجناية وإخبار السـلطة بها ، فالعقاب 
واجب هنا ، لأن التبليغ لم يحقق غايته ، وهي سـرعة تمكين الدولة من وضع 

كما أن التبليغ أو الإنباء ليس له شكل   يدها على الجريمة والحيلولة دون تنفيذها . 
. معين أو صيغة معينة ، فقد يكون شفهياً مباشرة أو بالهاتف ، وقد يحصل كتابة 
 .وأما السلطة المعنية بالنص ، فهي أية سلطة ، إدارية ، أو قضائية ، أو عسكرية 

 الركن المعنوي: القصد الجرمي : . 3
إن القصد الجرمي المطلوب في هذه الجريمة تعدا هذه الجريمة جريمة مقصودة و 

لدى الشخص  يثبت  أن  العلم والإرادة، أي يجب  بعنصريه  الجرمي،  القصد  هو 
  العلم بالجريمة ، وإرادة عدم التبليغ عنها .  
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 الفصل الثاني 
 الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي 

إلى    263نص المشــرع على الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي من المادة 
تقع الجرائم المـاســــــــــــــة بـأمن الـدولـة الخـارجي  من قـانون العقوبـات ، و  290المـادة  

على الدولة في مصــــــــــــالحها أو حقوقها في مواجهة غيرها من الدول ، ويراد منها  
الاعتداء على اســــتقلالها ، أو المســاس بسيادتها أو وحدتها أو بأمنها ، أو زعزعة  

 . 39كيانها في المحيط الدولي ، أو إعانة عدوها عليها
ــوري في قانون العقوبات الجرائم الواقعة على أمن الدولة  ــرع الســـــــــــ م المشـــــــــــ ــا قســـــــــــ

 الخارجي إلى ست زمر بالترتيب الآتي :

  .جرائم الخيانةأولًا : 

 .جرائم التجسسثانياً : 

 .جرائم الصلات غير المعروعة بالعدو ثالثاً: 

 .الجرائم الماسة بالقانون الدولي رابعاً:

 .جرائم النيل من هيبة الدولة   خامساً:

 . جرائم المتعهدانسا ساً : 

 

 
د. رمسيس بهنام، شرح الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، الناشر منشأة المعارف بالإسكندرية،  39

، د. عبد المهيمن بكر، مرجع سابق،  141، د.محمد  الفاضل، مرجع سابق، ص 14، ص  1990
 . 33، د. عبد الفتاح  الصيفي، مرجع سابق، ص  18ص 
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 المبحث الأول 
 جرائم الخيانة 

هناك مجموعة من الجنايات الخطرة على أمن الدولة الخارجي جمعها المشــــــــــــــرع 
عليها من  المنصـــــــــوص  الســـــــــوري كلها تحت اصـــــــــطلاح الخيانة . هذه الجنايات

 هي:  268إلى المادة  263المادة 
 .حمل السلاح على سورية في صفوف العدو  -1
دسا الدســــائس لدى دولة أجنبية أو الاتصــــال بها لدفعها إلى مباشــــرة العدوان    -2

 .على سورية ، أو لتوفير الوسائل اللازمة لذلك 
 .دسا الدسـائس لدى العدو أو الاتصــال به لمعاونتـه على فوز قواته  -3
 .الإضرار بوسائل الدفاع الوطني أو التسبب بذلك  -4
ــورية أو حقاً أو  امتيازاً    -5 ــي الســـــــ محاولة تمليك دولة أجنبية جزءاً من الأراضـــــــ

 .خاصاً بها 
 .إيواء الجواسيس وتهريبهم ، وتهريب أسرى الحرب ، ورعايا العدو المعتقلين -6

  270و   269  تينوقد ألحق المشـرع هذه النصـوص ، بنصـين آخرين هما : الماد
ييتعلق بالجاني   فقط  تســـري على جرائم الخيانة خاصـــةاللتان تنصـــان على أحكام 

 : والمجني عليه
 يجب أن يكون الجاني سورياً : :أولاً 

" انوووووووووزل منوووووووووزلة السوري بالمعنى المقصو  في على أنه :   270تنص المادة 
الأجانب الذان لهم في سوووووووورية محل إقامة أو سوووووووكن  268إلى  264الموا  
مبدئياً ، إن الأجنبي الذي يرتكب هذه الجرائم لا يعد خائناً لأنه أصــــــــلًا .   فعلي "

ــورية هذا الواجب المقدس في الولاء والإخلاص لها . إلاا أن    لا يربطه بالدولة الســ
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د جرائم الخيانة في المواد   ، نص في المادة 268إلى    263المشــــــرع ، بعد أن عدا
  268إلى    264على أنه ينـــزل منـــزلة السوري بالمعنى المقصود في المواد    270

والإقامة المقصودة هنا   الأجانب الذين لهم في سورية محل إقامة أو سكن فعلي .
نســـــــــــتنت  أن    270هي الإقامة الفعلية أو الســـــــــــكن الفعلي. إذاً ، من نص المادة 

ــة ممكن أن تيرتكـــب   ــانـ الأجنبي المقيم في   منالســــــــــــــوري و   منجميع جرائم الخيـ
التي لا يمكن أن    263الجريمة المنصـــــــوص عنها في المادة ، باســـــــتثناء  ســـــــورية

ــية    يكون الفاعل فيها إلاا ســـــورياً فقط. والســـــوري هو الشـــــخص الذي يحمل الجنســـ
 العربية السورية ولادة أو اكتساباً . 

وتجدر الإشــارة هنا إلى أنه كي تســند جريمة خيانة إلى شــخص ، يجب أن يكون  
متمتعاً بالجنســــــــية الســــــــورية حين اقتراف الجريمة ، فلو أن شــــــــخصــــــــاً قد تجنس  
بالجنســـــــية السورية ، ثم جيرادت منه ، واقترف بعد ذلك إحدى جرائم الخيانة ، فلا 

 يعد خائناً ، ولا يعدا فعله خيانة .
ولكن ما القول إذا كان الفاعل مزدوج الجنســــــــية ، أي يحمل الجنســــــــية الســــــــورية 
إضــــافة إلى جنســــية دولة أجنبية ، أو جنســــية الدولة التي هي في حالة حرب مع 

إن ذلك لا يمكن  ســـورية ، وحمل الســـلاح على ســـورية في صـــفوف هذه الدولة ؟
ــفة الجرمية عن فعل الفاعل ما لم يثبت أنه كان مكرهاً على حمل   أن يمحو الصــــ
ــفوفها ، فالإكراه مانع من موانع   الســـــــلاح بحكم قوانين الدولة التي يحارب في صـــــ
 العقاب ، ولا يعاقب الفاعل على حمله السلاح إلاا إذا كان في ذلك حر الإرادة.
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 المجني علي  في جرائم الخيانة هو الدولة السورية :ثانياً: 
" تفرض العقوبات المنصوووص عليها في الموا  / تنص على أن :  269فالمادة /

السووووووووابقة إذا وقع الفعل على  ولة تربطها بسووووووووورية معاهدة تحالف أو وثيقة  
 .  ولية تقوم مقامها "

أن من حيث القاعدة العامة فإن المجني عليه في جرائم الخيانة هو ســـــــــورية، إلا  
/ منــــزلة الدولة السورية ، كل دولة تربطها  269نــــزل في المادة /أالمشرع السوري  

بســــــــــــــوريـة معـاهـدة تحـالف أو وثيقـة دوليـة تقوم مقـامهـا . بـالتـالي ، فجرائم الخيـانـة  
 . 40الستة إذا ارتكبت ضد سورية أو ضد أية دولة حليفة لها فالأمر سواء

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
د. عماد عبيد ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة وعلى الإدارة العامة ،  منشورات الجامعة الافتراضية  40

 .  35، ص  2012السورية ،  
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 المطلب الأول 
 جرائم حمل السلا  ضد الدولة

لا شــــك في أن حمل الســــلاح في صــــفوف العدو ضــــد الوطن يعد من أخطر    
ــع أنواع العقوق للوطن، ويناقض كل المعاني   صــــــور الخيانة وأحطها، ويمثل أبشــــ

ولحمل السـلاح ضـد الدولة في القانون    السـامية في الانتماء إلى الأر  والأهل .
ت هذه المادة كل حالة  263السـوري ثلا  حالات نصـت عليها المادة  ، وقد خصـا

من هذه الحالات بفقرة من فقراتها ، وجعلت لكل منها عقوبة خاصـــــــــــــة بها. وهي  
 على النحو الآتي :

 حمل السوري السلاح ضد سورية في صفوف العدو .  -

ــورية ، من   - ــد سـ ــتغل زمن الحرب ، ويرتكب عملًا عدوانياً ضـ ــوري الذي يسـ السـ
 دون أن ينتمي إلى صفوف العدو . 

الســـوري الذي يدخل في خدمة جيش دولة معادية بأية صـــفة كانت ، ويســـتمر   -
في خدمته بالرغم من قيامه بأفعال عدوانية ضــــــــــــــد ســــــــــــــورية، حتى ولو كان هذا 

 السوري قد حصل على جنسية تلك الدولة بسبب انتمائه إلى جيشها . 

 : أولا: حمل السلا  في صفوف العدو ضد سورية

" كل سوووري حمل السوولا  على سووورية من قانون العقوبات:    263تنص المادة 
 . في صفوف العدو عوقب بالإعدام "

إن المشــرع الســوري يســتعمل في النصــوص الخاصــة بجرائم  شور  التجريم :   . 1
أمن الــدولــة لفظ العــدو أو دولــة معــاديــة ، ليعبر بــذلــك عن قيــام حــالــة حرب بين  
ــير إلى أن الجريمة المنصــــوص عليها لا يفتر    ســــورية وبين تلك الدولة ، وليشــ
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من شـروط توافرها .   تجريم وقوعها إلاا في زمن الحرب . فقيام حالة الحرب شـرط
  263وانطلاقاً من ذلك، فالجريمة المنصــــــوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

" ، فهي تفتر  أن تكون ســــــورية في زمن الحرب  لا يتصــــــور وقوعها إلاا في  " 
والحرب هي كل نزاع مســــــــــــــلح بين دولتين فأكثر .   حالة حرب مع دولة معـادية .

اسـتناداً إلى ذلك ، لا يمكن تطبيق النص في حالة القتال المسـلح داخل الدولة أو 
. والحرب يجـب أن تكون فعليـة ، أي   41مـا يســــــــــــــمى بـالحرب الأهليـة أو الـداخليـة

بنزاع مســــــــــــلح بين الدولتين . بالتالي ، فإن ســــــــــــحب الســــــــــــفراء أو قطع العلاقات 
الاقتصــادية أو الســياســية بين ســورية ودولة أجنبية لا يعد حرباً ، ولا تطبق أحكام 

وإذا كانت جناية حمل الســـلاح لا تقع إلاا في زمن الحرب ،  .  42هذه الجريمة فيه
فهـل عقـد الهـدنـة ينهي حـالـة الحرب أم لا؟ إن الحرب تنتهي إمـا بـالصــــــــــــــلح وإمـا 
ــت إلا وقف مؤقت  ــيه،  أما الهدنة ليســ ــاء على أحد أطرافها واحتلال أراضــ بالقضــ

هـدنـة ، إذن ، لأعمـال القتـال التي قـد يعود إليهـا المتحـاربون وقـد لا يعودون . فـال
 لا تضع حداً للحرب .

 و  أركان الجرم : 2

يفتر  في الشـخص الذي يحمل السـلاح ضـد سـورية في الركن المفترض :   –أ 
صـــفوف العدو أن يكون مواطناً ســـورياً . وهذا الشـــرط مشـــترك تســـتوي فيه أحكام 

ــانـــة الأخرى الواردة في   263الفقرات الثلا  من المـــادة   ــانـــت جرائم الخيـ .وإذا كـ
يمكن أن ييســـــأل عنها الأجنبي المقيم إضـــــافة إلى المواطن    268إلى  264المواد  
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،   263الســوري ، فإن أفعال الخيانة المنصــوص عليها في الفقرات الثلا  للمادة 
لا يمكن أن يكون الجاني فيها إلاا ســــــــورياً، ولا فرق بين أن يكون الفاعل ســــــــورياً  

وينبغي أن يكون    منذ الولادة أو أن يكون اكتســـــــب الجنســـــــية الســـــــورية اكتســـــــاباً .
الفاعل حاملًا للجنســية الســورية حين اقترافه الجريمة ، أي عند حمله الســلاح في 
ــية مدة من الزمن ، ثم  ــفوف العدو ، ولا يكفي أن يكون قد حمل هذه الجنســـــــ صـــــــ
فقـدهـا أو جيراد منهـا قبـل اقترافـه الجريمـة ، فهو يعـد أجنبيـاً مهمـا كـان ســــــــــــــبـب فقـده  

 إياها أو تجريده منها .

بحمل السوووولا  في صووووفوف العدو "  يتمثل الركن المادي    الركن الما ي :  –ب 
يعني حمل الســــــلاح ؟ هل ينبغي   فماذا ."  على سووووورية أو على إحد  حليفاتها

فعلًا ، أي أن يســـتعمل الســـلاح فعلًا ضـــد بلاده ؟ أم أنه  فيه أن يحارب المواطن  
إن المعنى   يعني مجرد الانتمـاء إلى جيش العـدو أو الالتحـاق بـه على أي وجـه ؟

"  " يســــــــــــــتلزم أن يكون المواطن مقـاتلًا فعلًا أي   حمول السووووووووولا الـدقيق لعبـارة " 
ــتركاً معها في الأعمال  " من وووووووماً إلى القوات المسووووووولحة التابعة للعدو ، ومشــــــــ

. وهذا المعنى اللغوي لتفســير الفقرة الأولى من 43الحربية الفعلية في ميادين القتال
. فيجب لمسـاءلة الفاعل عن هذه الجريمة أن يكون قد حمل السـلاح   263المادة 

" لوجدناها    حمل السوووولا ولكن إذا نظرنا إلى عبارة "    فعلًا في صـــــــفوف العدو .
ضـــيقة المدلول في ظاهرها ، ولا تتفق مع التفســـير الغائي لنص الفقرة الأولى من 

، فالمواطن الذي ينضــــــم في خدمة جيش معاد  ولم يشــــــترك فعلًا في   263المادة 
القتال ضد وطنه لا يقل مستوى جحوده وعقوقه بوطنه وانحطاط أخلاقه عن ذلك 
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ــم إليها هذا المواطن   ــترك فعلًا في القتال ، وقد تكون الوحدة التي انضــــــ الذي يشــــــ
مقاتلة بالفعل ، إلاا أنها لم تشــــــارك لســــــبب ما في الأعمال القتالية ، وانطلاقاً من 
ــتعمل ســــلاحه  ــاءلة مادام لم يســ ذلك لا يعقل أن يبقى هذا الشــــخص من دون مســ

 .44فعلاً 

ــودة، فلقيام الركن  الركن المعنوي :  –ج  ــح أن هذه الجريمة مقصـــــــــــ من الواضـــــــــــ
المعنوي في هـــذه الجنـــايـــة لابـــد من توافر العلم والإرادة، بحيـــث يجـــب أن يعلم 
الجاني أن الأفعال المادية التي يقوم بها هي أفعال حربية ، وأنه يقوم بها ضـــــمن 
  صـــفوف قوات العدو ضـــد ســـورية ، أو ضـــد دولة حليفة لســـورية . وينتفي القصـــد
ــفوف العدو ،  ــوري  إلى صــ ــم مواطن  ســ الجرمي ، وبالتالي وجود الجرم ، إذا انضــ
ليس من أجل حمل الســــــــــــــــــــــــلاح ضد سورية أو ضد دولة حليفة ، وإنما من أجل 
التعرف على خطط الأعداء وإيصـالها إلى سـورية ، أو المسـاعدة في إحدا  تمرد 

ــد في صــــفوف جيش العدو . فهذا الســــوري لا يتوافر لديه إرا دة حمل الســــلاح ضــ
 . 45سورية ، وإنما يتوافر لديه إرادة تحقيق مصلحة عليا لوطنه

عند توافر هذه الأركان الثلاثة في فعل المواطن الســوري فعقابه  العقوبة :   ووووووووووو  3
 الإعدام .
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 :  ثانياً: الإقدام على أعمال عدوان ضد سورية 

" كل سوووووووووري وإن لم انتم إلى   :أنعلى    263نصــــــــــــت الفقرة الثانية من المادة 
جيشٍ معواٍ  و أقدم في زمن الحرب على أعموال عدوان ضووووووووود سوووووووووورية عوقب  

 . بالسجن المؤبد "

نلاحظ في هــذه الحــالــة من حــالات التجريم أنهــا لا تتطلــب حمــل الســــــــــــــلاح في 
صــــــــــــــفوف العـدو، ولا الانتمـاء إلى جيش العـدو . وإنمـا التجريم يتنـاول حـالـة قيـام  
الســوري بارتكاب أعمال عدوانية، ضــد ســورية أو ضــد دولة حليفة لها ، في أثناء  

 الحرب .

تســــــــتلزم هذه الجريمة أن يقدم الســــــــوري على اقتراف أعمال شووووور  التجريم :  .1
العدوان ، وســــــورية أو إحدى حليفاتها في حرب ضــــــد دولة أخرى . وكما لاحظنا  

الحرب زمن   توافر شــــــرط تجريم وهو فإن الفقرة الأولى من المادة ذاتها اســــــتلزمت
 أيضاً في الجريمة التي نصت عليها. 

 و  أركان الجرم : 2

يفتر  بالشـــــــــخص الذي يرتكب أعمالًا عدوانية في أثناء  الركن المفترض :   –أ 
الحرب ضــد ســورية أو ضــد دولة حليفة لســورية أن يكون حاملًا للجنســية الســورية 
ــاب . ولا مجال لتطبيق أحكام هذه الجريمة في حالة ما  ــواء بالولادة أو بالاكتســ ســ

ــتوي في هذا أن يكون الم عتدي مقيماً إذا كان مقترف أعمال العدوان أجنبياً ، ويسـ
 في سورية أو غير مقيم .

ارتكاب أعمال "  يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في  الركن الما ي :  ووووووووووووووووو ب 
لم يحدد المشـرع ، في "و وعدوان ضود سوورية أو إحد  حليفاتها في زمن الحرب



52 

 

النص ، تلـك الأعمـال العـدوانيـة ، إلاا أنـه من المؤكـد أن معنى الأفعـال العـدوانيـة  
لا ينطبق على الخطب والكتابات والأقوال، فهذه لا تشـــكل أعمالًا عدوانية بمفهوم 

الفقرة الثـــانيـــة ، هـــذا من جهـــة . ومن جهـــة أخرى ، فـــإن الأعمـــال   263المـــادة  
يـة ذات وجود مـادي محســــــــــــــوس ظـاهر العـدوانيـة " يجـب أن تتجلى في أفعـال مـاد

ــــــــدود أو اقتراف أفعال إرهابية في  للعيان كمهاجمة مؤخرة الجيــــــش أو مخافر الحــــ
 .   "46المعسكرات

هذه الجريمة من الجرائم المقصــــــــــــــودة ، فلابد أن يعلم   تعد   الركن المعنوي :  –ج 
ــواء بوجود الحرب أو بطبيعة عمله   ــرها ، ســــ الجاني بكافة أركان الجريمة وعناصــــ

 العدواني ، وإرادة ارتكاب هذا العمل ضد الدولة .
عند توافر هذه الأركان الثلاثة في فعل السوري ، فعقابه السجن ووووووو  العقوبة :  3

 المؤبد .
ثالثا: عدم الانفصال عن خدمة جيش الدولة الأجنبية قبل نعوب الحرب مع  

 :  سورية
" كل سووري تجند بأية صوفة كان  : أنعلى    263نصـت الفقرة الثالثة من المادة 

في جيشٍ معاٍ  ولم انفصوووووول عن  قبل أي عمل عدواني ضوووووود سووووووورية عُوقب  
 . بالسجن المؤق  وإن يكن قد اكتسب بتجنيده الجنسية الأجنبية "

هذه الحالة تفتر  تجند الســـــــــــــوري في زمن الســـــــــــــلم بجيش دولة أجنبية ، وقيام 
الحرب بين هذه الدولة و ســــــورية ، وعلى الرغم من هذا لم ينفصــــــل هذا المواطن  
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عن جيشــها . وحتى لو أن هذا المواطن الســوري يحمل جنســية هذه الدولة ، فهو 
 يبقى سورياً ، ويلاحق بهذا الجرم .

 و   أركان الجرم : 1
يجب أن يكون الفاعل ســـــــــورياً ، ولادة أو اكتســـــــــاباً . ولا  الركن المفترض :  .أ 

  263ييسـأل عن هذا الجرم ، أسـوة بالجرمين الآخرين اللذين نصـت عليهما المادة 
أما  يما اتعلق باكتسوواب   ، الأجنبي ســـواء كان مقيماً في ســـورية أو غير مقيم .

يكن قد اكتسووووووووب  وإنفلقد نصـــــــــــت لافقرة الثانية على: "  الجنسووووووووية الأجنبية : 
أي أن هذا الســـــــوري أصـــــــبح مزدوج الجنســـــــية ، و  "  بتجنيده الجنسوووووية الأجنبية

بســـــــــــبب تجنيده في جيش الدولة التي أصـــــــــــبحت معادية ، فإذا لم ينفصـــــــــــل هذا 
الســــــــــــــوري عن خـدمـة جيش هـذه الـدولـة قبـل القيـام بـأي عمـل عـدواني ، فلا يفيـده 

 ة .الاحتجاج بحمل جنسية تلك الدول
ــتمرار الانخراط في جيش دولة أصـــــــبحت معادية  ب الركن الما ي:   يتمثل  باســـــ

 :لها لسورية أو لدولة حليفة
 الدخول في خدمة جيش  ولة أجنبية: ❖

وأن تكون    ، أن يكون السوري قد دخل في خدمة جيش دولة أجنبية في زمن السلم  
الرغم من ذلك   ىالحرب قد نشبت بين تلك الدولة وسورية أو إحدى حليفاتها ، وعل 

ولم يشترط المشرع الدخول بصفة   لم ينفصل هذا السوري عن الخدمة في جيشها .
.    تجند بأية صفة كان جاء في النص "  معينة في خدمة الجيش الأجنبي، حيث  

فلا عبرة بتاتاً في هذه الحالـة للصفة التي تجند بها الفاعل ، فقد يكون محارباً وقد 
من  ذلك  غير  أو  سائق  أو  مهندس  أو  ممر   بصفة  يتجند  كأن   ، يكون  لا 

. ومهما تكن الصفة ، يشترط أن يكون الفاعل قد دخل في خدمة جيش  الخدمات
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حليفة   دولة  أو ضد  سورية  عدواني ضد  عمل  بأي  القيام  قبل  الأجنبية  الدولة 
أما العمل العدواني " فيجب أن يتجلى في عمل مادي خارجي محسوس    .لسورية

من أعمال القوة والعنف، وهذا يشــمل جميع الأفعال العسكرية الحربية وإجراءات 
السلمي ،   أما الحصار   . القنابل وغير ذلك  ، وإلقاء  المدافع  العنف ، كإطلاق 

بلوماسية ، فلا تشكل وحجز السفن ، والقطيعة الاقتصادية ، وقطع العلاقات الد
 " .  47أعمال عدوان  

 الاستمرار في خدمة الدولة المعا ية :  ❖
أن يستمر المواطن السـوري في خدمة الجيش المعادي إلى ما بعد وقوع يتوجب  

عمل عدواني، أياً كان هذا العمل . فالركن المادي لهذا الجرم يكتمل بعدم انفصال 
السـوري عن خدمة الجيش قبل وقوع العمل العدواني . أما إذا انفصل عن هذا 

 عليه.  الجيش الذي انتمى إليه قبل أي عمل عدواني فلا عقاب
يتمثل الركن المعنوي في هذه الجريمة في القصد الجرمي    الركن المعنوي :  -ج

أي أن يعلم السوري بأنه يخدم في جيش دولة أصبحت   ،بعنصريه العلم و الإرادة
معادية لسورية أو لدولة حليفة لسورية ، وأن تنصرف إرادته إلى البقاء في هذا 

واستناداً إلى ذلك ، ينتفي   الجيش على الرغم من علمه بحالة الحرب التي وقعت.
القصد الجرمي إذا كان هذا الشخص قد تقدم إلى الجهات المختصة في الدولة  
المعادية بطلب ترك الخدمة ، وكان جاداً في طلبه هذا ، إلاا أن طلبه هذا قوبل 

 .  48بالرفض

 

 . 167د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص  -1
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عند توافر هذه الأركان الثلاثة في فعل السوري ، فعقابه السجن وووووووو العقوبة :  2
                 المؤقت .

 المطلب الثاني 
 جريمة  س الدسائس لد   ولة أجنبية  

كل سووووووري  سا الدسوووووائس لد   -1"  :  من قانون العقوبات  264المادة   تنص
 ولة أجنبية أو اتصول بها ليدفع بها إلى مباشورة العدوان على سوورية أو ليوفر 

وإذا أف ى فعل  إلى نتيجة -  2  لها الوسائل إلى ذلك عُوقب بالسجن المؤبووووووووود.
 . عُوقب بالإعودام "

 أولًا : أركان الجريمة :
 الركن المفترض : يجب أن يكون الجاني سورياً أو أجنبياً انوزل منوزلت  . -1

إلاا ســــــــــورياً أو من   264لا يكون الفاعل في الجرم المنصــــــــــوص عنه في المادة 
ينــــــزل منــــــزلته من الأجانب، والســــــوري هو من يحمل الجنسية السورية ، ولادة أو 
اكتساباً ، حين ارتكابه للجرم، أما الأجنبي الذي ينــــــزل منــــــزلة السوري ، فهو كما 

الأجنبي الذي ل  في سووووووووورية محل من قانون العقوبات "    270نصـــــــــــت المادة 
" . أما الأجنبي الذي لا يقيم في ســـــــــورية ، فلا يتصـــــــــور   إقامة أو سووووووكن فعلي

، وما يليها    264ارتكابه أي فعل من أفعال الخيانة المنصـــوص عليها في المادة 
إن الأجنبي غير المقيم و يمكن أن الاحق في " من المواد . وهنـاك رأي يقول : 

جرم ماسٍ بأمن الدولة السوووورية و وفقاً للصلاحية الذاتية   سورية إذا ارتكب أي
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التي تنص على   49"  من قانون العقوبات  19للقانون السوري الوار ة في الما ة  
 ما يأتي:

يطبق القانون السوري على كل سوري أو أجنبي و فاعلًا كان أو محرضاً    -1"  
أو متدخلًاو أقدم خارج الأرض السوووووووووووووووورية على ارتكاب جناية أو جنحة مخلة 

 .بأمن الدولة 
على أن هووذه الأحكووام لا تطبق على الأجنبي الووذي لا يكون عملوو  مخووالفوواً -2

 ".لقواعد القانون الدولي
ــوري لا مجال لتطبيق الصـــــــــلاحية الذاتية على الأجنبي   إلا أنه وفقاً للقانون الســـــــ
غير المقيم في جرائم الخيـانـة . فمـا فـائـدة وجود الركن المفتر  في جرائم الخيـانة  

 إذاً ؟ كما أن القاعدة الجزائية العامة غلبت النص الخاص على النص العام. 
يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في دسا الدســـــــــائس لدى   الركن الما ي :  – 2

ــال بها . ويلاحظ هنا أن الركن المادي في هذا الجــــــــــــــــــــرم  دولة أجنبية أو الاتصــــ
" بها   الاتصوووال" لدى دولة أجنبية ، أو "    سا الدسوووائسيتكون من أحد فعلين " 

ــاليب المكر والخديعة   . ــتعمال أسـ ــائس فيتحقق بلجوء الفاعل إلى اسـ أما دسا الدسـ
ليحقق بهـا أهـدافـه . وإن كـانـت عبـارة دسا الـدســـــــــــــــائس توحي بـأنهـا يجـب أن تتم  
ــروط دسا  ــرية من شــــ ــرية ، إلاا أنه ليس الخفاء ، ولا الســــ ــورة ســــ بالخفاء ، و بصــــ

.أما الاتصـــــال بدولة   50الدســـــائس، فقد تتم الدســـــائس بصـــــورة علنية وغير ســـــرية

 
، 2008- 2007د. ريا  الخاني، شرح قانون العقـوبات، القسم الخاص، منشورات جامعة دمشق   49

 90ص 
، دار   ع الموسوعة الجزائية، المجلد التاسالجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي، أ . فريد الزغبي،  50
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ـــــــــــــــــــــــــلات والمحادثات ، وليس دسا  أجنبية فيشـــــــــمل كل أنواع المخابرات والمراســـــــ
ــون   الدســــــائس ســــــوى لون من ألوان الاتصــــــال.وانطلاقاً من ذلك ، لا عبرة بكــــــــــــــــــ
الدسـائس أو الاتصال قد جرى خ ية أو علانية ، شفاهة أو كتابة ، مرة واحدة أو 

يحدد وســــــــيلة معينة  لم   264عدة مرات ، مباشــــــــرة أو بالواســــــــطة ، فنص المادة  
. فمن الممكن أن يجري الدسا أو الاتصـــــــــال بتبادل الوســـــــــائل، أو بإرســـــــــال لذلك

 .51مخططات وخرائط ومعلومات ، أو بتسليم مؤن وذخائر ، أو بتوزيع الأموال
إن الإطار الجوهري لهذه الجناية هو زمن الســــــــــــلم ، إلاا أن المقصــــــــــــود بهذا هو 
الســــــلم المحدود بالدولة التي حصــــــل الدسا أو الاتصــــــال بها ، من دون ما عداها  
من دول أخرى ، إذ  قد تكون إحداها في حالة حرب مع ســــورية . بالتالي ، فهذه 

اً في زمن الحرب ، بشـرط أن  الجناية قد ترتكب في زمن السـلم ، وقد ترتكب أيض ـ
تكون الدولة التي جرى معها الاتصــــــــــــــال غير معادية، أي ليس بيننا وبينها حالة  

 حرب .
أي إرادة ،  يتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة في القصــــــــد الركن المعنوي :  – 3

وقـد تجلى القصـــــــــــــــد الجرمي في هـذه ارتكـاب الفعـل مع العلم بطبيعـة الجريمـة ،  
تحريض الدولة الأجنبية على مباشــــرة العدوان    الأولى :  صــــورتين : الجريمة بأحد

ومن   تهيئة وسائل هذا العدوان . الثانية :و   على سورية أو على إحدى حليفاتها .
وكما يلاحظ  .  الطبيعي أن تقوم هذه الجريمة بمجرد توافر إحدى هاتين الصـورتين

فإن الصـورة الأولى تفتر  أن الدولة الأجنبية لا تضمر عداءً لسورية أو لإحدى 
حليفــاتهــا ، فيقوم الفــاعــل بخلق فكرة العــدوان لــديهــا ، ويســــــــــــــعى إلى حملهــا على  

 
 . 174د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص  51
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بينما تفتر  الصـــــــورة الثانية أن الدولة الأجنبية تضـــــــمر نيات ســـــــيئة    مباشـــــــرته.
ــالحها. وتشـــمل  ــائل العدوان لصـ لســـورية أو لدولة حليفة ، ويقوم الفاعل بتهيئة وسـ
عبارة تهيئة وسـائل العدوان كافة ألوان وأشـكال المسـاعدة والعون الذي يقدم للدولة 

من الدسا أو الاتصــال لا   النيةنت الأجنبية لتحقيق أغراضــها العدوانية .أما إذا كا
،  القصـــــد ترمي إلى إحدى الصـــــورتين الملمح إليهما فلا مجال لقيام الجرم لانتفاء  

كما لو كان الفاعل يقصـد من وراء اتصـالاته منع صـفقة تجارية أو اقتصـادية مع 
 الدولة الأجنبية، أو كان يرمي إلى منع قيام تحالف عسكري مع ســـورية أو إحدى
ــــــية   حليفاتها ، أو أن تقوم الدولة الأجنبية بقطع علاقاتها الاقتصادية أو الدبلوماســ
معهـا، فكـل ذلـك لا يشــــــــــــــكـل ، على فر  حـدوثـه فعلًا ، أعمـالًا عـدوانيـة من قبـل 

 الدولة الأجنبية .
في دورتهـــا التـــاســــــــــــــعـــة    3314قرار الجمعيـــة العـــامـــة للأمم المتحـــدة رقم    عرف

اسووووتعمال القوة المسوووولحة من قبل بأنه " العمل العدواني    1974والعشـــــرين عام 
.  "    ولة ما ضود سويا ة  ولة أخر  أو سولامتها الإقليمية أو اسوتقلالها السوياسوي

اســـــتعمال القوة المســـــلحة يشـــــمل طبعاً الغزو والاحتلال والقصـــــف والحصـــــار  إن  
ــلحة أو  ــابات أو جماعات مســــ ــال عصــــ والهجوم البري والبحري والجوي ، أو إرســــ
قوات غير نظامية أو مرتزقة من قبل دولة ما أو باســـــمها ضـــــد دولة أخرى للقيام  

 بأعمال من أعمال القوة المسلحة .
، بعقوبــة    264عــاقــب المشــــــــــــــرع في الفقرة الأولى من المــادة    ثووانيوواً:  العقوبووة:

الســـــــــجن المؤبد ، على مجرد الدسا أو الاتصـــــــــال كجريمة قائمة بذاتها متى ثبت  
ــال إلى تحقيق   ــي الدسا أو الاتصـــ ــترط أن يفضـــ الدافع . أي إن هذا النص لا يشـــ
الغر  الــذي يســــــــــــــعى إليــه الفــاعــل، فهو معــاقــب وإن لم ينجح في دفع الــدولــة  
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ــائل   ــورية أو على إحدى حليفاتها أو في توفير الوسـ الأجنبية إلى الاعتداء على سـ
اللازمة لذلك، إلاا أنه إذا نجحت مساعي الفاعل ، وتحققت النتيجة الجرمية ، أي  
ــرع يعد ذلك ، في الفقرة الثانية من  ــائله ، فالمشــــــ ــل العدوان أو توافرت وســــــ حصــــــ

 مشدداً يوجب رفع العقوبة إلى الإعدام. سبباً ، 264المادة 
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 المطلب الثالث 
 جريمة الاتصال بدولة معا ية  

كل سوووري  سا الدسائس لد  العدو "   من قانون العقوبات :  265تنص المادة 
 " . أو اتصل ب  ليعاون  بأي وج  كان على فوز قوات  عوقب بالإعدام

لا ترتكب   265المادة  المنصـــــــوص عليها فيالجريمة  إن   أولا: شوووور  التجريم :
" . إذ ينبغي أن يكون الـدسا أو الاتصـــــــــــــــال قـد جرى مع   زمن الحربإلا في  "  

العدو أي مع دولة في حالة حرب معلنة أو مكشوفة مع سورية أو مع دولة حليفة  
ــال  ــاً معنوياً ، فالاتصــ ــخصــ ــبان أن الدولة في المفهوم الحقوقي شــ ــورية. وبحســ لســ
ــكريين ، أو مع أي شـــخص يعم ــيين  أو العسـ ــياسـ ل يكون إما مع أحد ممثليها السـ

. ومن المعروف أن الهدنة لا تنهي حالة الحرب، لأنها    52لمصــــــلحتها ولحســــــابها
ليســــــت ســــــوى وقف مؤقت لأعمال القتال التي يمكن أن تســــــتأنف في أي وقت . 

، أن يجري الدس أو الاتصـــــــــــال في   265وبالتالي ، لا فرق ، في تطبيق المادة 
 أثناء العمليات الحربية أو في أثناء الهدنة.   

 : أركان الجريمة :ثانياً 
ــاباً ، أو  الركن المفترض :  – 1 ــورياً ، ولادة أو اكتســــــ يجب أن يكون الجاني ســــــ

 أجنبياً ينـزل منـزلته . وقد سبق لنا تعريف السوري والأجنبي الذي ينـزل منـزلته.
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أو  "  سا الدسووائسيتجلى الركن المادي لهذه الجريمة في " الركن الما ي : -2
ــبق لنا أن بيانا مدلول الدس والاتصال في معر   الاتصال بالعدو"  " . وقد ســــــــــــ

 .   264الحديث عن المادة 

يتمثـل الركن المعنوي في هـذه الجريمـة بـالقصــــــــــــــد الجرمي   الركن المعنوي :  –3
يـدس الـدس لـدى الـدولـة المعـاديـة وأن تتجـه إرادتـه نحو أن يعلم الجـاني بـأنـه  لابـد  ف

.  ته للمعاونة على فوز القوات دار هذا الدس أو الاتصال وأن يتجه كلا من علمه وإ
ســـــوى مســـــاعدتها على فوز  أمر آخرمن الدس أو الاتصـــــال أي    النية  تفإذا كان

، وإنمـا يمكن البحـث عن نصــــــــــــــوص    265قواتهـا فلا مجـال لتطبيق نص المـادة  
.  أخرى في بـاب الجرائم الواقعــــــــــــــــــــــــــــة على أمن الـدولـة ، كـالاتجـار مع العـدو مثلاً 

وعبـارة معـاونـة  العـدو بـأي شــــــــــــــكـل أو وجـه كـان على فوز قواتـه واســــــــــــــعـة المـدى  
ــاعدة العدو لا  ــوراً وألواناً من مســ ــاليب الحرب قد خلقت صــ ــة أن تطور أســ وخاصــ

ولكن مهما تعددت أوجه المعونة التي يقدمها الفاعل إلى العدو  يمكن حصــــــرها .
خلال الحرب فهي لا تعدو أن تكون بصــــــورة عامة ، معونة اســــــتراتيجية كتســــــليم 
ــاديــة كــإمــداد القوات   العــدو مطــاراً أو مينــاءً أو أي موقع آخر ذي أهميــة اقتصـــــــــــــ

بالمال ، أو ســـــياســـــية أو معنوية كإثارة الفتن وإلقاء الرعب في نفوس    الإســـــرائيلية
من أجـل وجود الجريمـة حصــــــــــــــول النتيجـة   265ولا تشــــــــــــــترط المـادة    .53الجنود 

 . 54الجرمية التي سعى إليها الفاعل
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، سـواء أفضـت اتصـالات الجاني بالعدو إلى نتيجة أم لم تفضل  اً : العقوبة :  لثاث
 فالعقوبة هي ذاتها الإعدام .

 المطلب الرابع 
 جريمة الإضرار بوسائل الدفاع الوطني

 :الآتيمن قانون العقوبات على  266نصت المادة 
يعاقب بالسوجن المؤبد كل سووري أقدم بأية وسويلة كان  قصود شولا الدفاع   -1" 

الوطني على الإضووووووووورار بالمنعوووووووووخت والمصوووووووووانع والبواخر والمركبات الهوائية 
والأ وات والذخائر والأرزا  وسووبل المواصوولات وبصووورة عامة كل الأشوويا  ذات 

ل  أو كان سبباً  الطابع العسووووووووكري أو المعدة لاستعمال الجيش والقوات التابعة
يق وووووووووى بوالإعودام إذا حودث الفعول في زمن الحرب أو عنود توقع   - 2في ذلوك .

 نعوبها أو أف ى إلى تلف نفس" .
 أولا: جريمة الإضرار بوسائل الدفاع الوطني المقصو ة:

الوسائل اللازمة للدفاع " إحدى  بمحل هذه الجريمة    يتمثل  وووو  محل الجريمة : 1
المنعووووووووخت والمصووووووووانع : " 266. وهي ، كما جاءت في نص المادة  " الوطني

والبواخر والمركبات الهوائية والأ وات والذخائر والأرزا  وسووووووبل المواصوووووولات و 
وبصووورة عامة بكل الأشوويا  ذات الطابع العسووكري أو المعدة لاسووتعمال الجيش 

ويلاحظ هنا أن المشــرع قد أشــار إلى بعض الوســائل على    " .والقوات التابعة ل  
سـبيل المثال ثم أردفها بصـيغة عامة تشـمل كل الأشـياء المخصـصـة أصـلًا للدفاع 
ــرار على أحد هذه العقارات أو المنقولات التي   الوطني ، فيجب أن يقع فعل الإضـ

 كليـاً ،تعـد من معـدات الـدفـاع ، ولا فرق بعـدئـذ  بين أن يكون الضــــــــــــــرر جزئيـاً أو  
 مؤقتاً أو دائماً ، بصـورة إتلاف  أو تعطيل  أو تدمير أو إسـاءة صـنع أو إصـلاح .
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ويلاحظ أن المصـــــــــــطلحات التي أوردها النص هي من العموم والشـــــــــــمول بحيث  
فالمنشـآت ، تشـمل كل ما ينشـأ لأغرا     تسـتوعب كل ما ينشـأ لأغرا  الدفاع .

الدفاع من أبنية وحصـــــون وخنادق وخطوط دفاعية ومحطات رادار . والمصـــــانع  
هي الأمكنة المخصـــــــصـــــــة لصـــــــناعة الأعتدة الحربية . والبواخر تشـــــــمل الزوارق  
الحربيـة ، وتلـك المعـدة لخـدمـة القوات المســــــــــــــلحـة ، والمركبـات الهوائيـة تشــــــــــــــمـل 

قاتلة ومعترضــــــــــــــة وعمودية وأية طائرة معدة لاســــــــــــــتعمال الطائرات الحربية من م
أما الأدوات والذخائر الأرزاق فهي تشــــمل كل ما يســــتخدم في الحرب   .55الجيش  

لتجهيز الجيش ولتموينه وتســـــــليحه بالمعدات الحربية المختلفة الأنواع من ســـــــلاح 
وذخيرة ومتفجرات وآليات ، وبالمؤن والتجهيزات المتعددة الأصـــــــناف من الأغذية  

ــائل  .56والأدوية والمحروقات وغير ذلك ــبل المواصـــلات فيراد بها جميع وسـ أما سـ
النقل والتنقل وطرق الاتصـــــال وطرق المخابرة، بحيث تشـــــمل الآليات والمدرعات  
ــها والجســــــور  والدبابات والخطوط الحديدية ، كما تشــــــمل طرق المواصــــــلات نفســــ
المقامة عليها ، وكذلك جميع طرق الاتصــال ووســائل المخابرات الهات ية والبرقية  

 .  57والفاكس أو أجهزة  الاتصال عن بعد ، اللاسلكي والتلكس
وبالرغم من أن المصــــــــــــطلحات التي أوردها النص من العموم والشــــــــــــمول بحيث 
تســــتوعب كل ما ينشــــأ لأغرا  الدفاع ، إلاا أن المشــــرع شــــفعها بالعبارة العامة " 
كل الأشووويا  ذات الطابع العسوووكري أو المعدة لاسوووتعمال الجيش والقوات التابعة 
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وتجدر الإشــــــارة هنا إلى أنه يســــــتوي في الشــــــيء ذي الطابع العســــــكري أن  ل  " .
يكون معــداً للــدفــاع الوطني أو لا يكون كــذلــك ، مــا دام بحكم مــاهيتــه ذا طــابع  
عســــــــكري ، كمنشــــــــآت القواعد العســــــــكرية والمرافق العامة من نقل وغاز وكهرباء  

وكذلك المؤســـــســـــات وماء ، والملاج  المعدة لحماية الناس من الغارات الجوية ، 
الصـــــــناعية الخاصـــــــة إذا اســـــــتخدمت لصـــــــنع الأســـــــلحة أو الذخائر ، أو ســـــــائر  

 التجهيزات أو المؤن العسكرية الأخرى .
أما الجيش فيقصــــد به القوات المســــلحة الســــورية بكافة تقســــيماتها ووحداتها البرية  

القوى المســــــــؤولة عن  والجوية والبحرية . أما القوات التابعة للجيش فتشــــــــمل كافة 
 .تأمين الأمن في الدولة

مســــــــتعملة فعلًا في   266هذا ولا يتشــــــــرط أن تكون الأشــــــــياء المذكورة في المادة 
الدفاع عن البلاد وقت ارتكاب الجريمة ، وإنما يكفي أن تكون مما يســــــــــتعمل في 
المســـتقبل لهذا الغر  . كالمؤن والوقود المدخرة في المخازن ، أو المعدات التي  

كما لا يشــترط أن تكون الأشــياء    أوصــت الدولة بصــنعها لاســتعمالها في الدفاع .
ملكاً للدولة ، فالقانون اســـــــتلزم أن يكون هذا الشـــــــيء ذا طابع عســـــــكري أو معداً 

. فقد 58لاســـــــــتعمال الجيش من دون أن يلتفت إلى مالكه حين يقع الضـــــــــرر عليه
يصــادر الجيش ســيارات مملوكة للمدنيين يعدها لنقل الجنود أو الذخائر، وبالتالي  

ــيارات إلى أضـــــرار أو اعتداء عليها طبقت المادة   إذا   266إذا تعرضـــــت هذه الســـ
 توافرت كافة شروطها .
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 و  أركان الجريمة : 2

ــزلته من   أ وووووو  الركن المفترض : ــزل منــــــ يجب أن يكون الجاني سورياً أو من ينــــــ
 الأجانب ، وقد سبق لنا دراسة هذا الركن في الجرائم السابقة .

يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في فعل الإضــــــــــرار،   الركن الما ي : -ب 
ــزل ضــرراً معيناً بشــيء من الأشــياء العســكرية أو  فيجب أن يكون الفاعل قد أنــــــــــــــ

د المشــــــــرع الوســــــــيلة أو و  المعدة لاســــــــتعمال الجيش أو القوات التابعة له . لم يحدا
ــيلة أو الطريقة   ــرر ، فأياً كانت الوســــ الطريقة التي لجأ إليها الفاعل لإحدا  الضــــ

ومن صــــــــــور الإضــــــــــرار ، الإبادة    فإن الركن المادي لهذه الجريمة متوافر حتماً .
ــفينة عســــكرية أو تدمير   الكاملة لعتاد حربي . كإحراق طائرة حربية ، أو إغراق ســ
مصـــنع من مصـــانع الأســـلحة . وقد لا يصـــل الإضـــرار إلى درجة الإبادة الكاملة  

، فيقتصــــــــــــــر مثلًا على إتلاف جزء منــه ، كــإتلاف محرك طــائرة    للعتــاد الحربي
حربية . أو تخريب هذا الجزء ، كتهشــــــيم جزء من ســــــفينة، أو تعيب هذا الشــــــيء  
بما يجعله غير صـــــالح لما أيعدا له ، كتفريغ الخراطيش من المادة المتفجرة وملئها 

لة لإنتـاج نوع  بمـادة أخرى لا تنفجر . أو تعطيـل هذا الشــــــــــــــيء مؤقتـاً ، كتعطيـل آ
ومن صور الإضرار أيضاً ، إساءة صنع الأشياء ذات الطابع    من أنواع الأسلحة.

 .  59العســــــكري ، أو إســــــاءة إصــــــلاحها وترميمها وهما صــــــورتان تتفقان في الأثر
فإســــــاءة الصــــــنع تكون بإخراج الشــــــيء عند إنشــــــائه غير مطابق للمواصــــــفات أو 
ــول  ــناعة. ويكون بالغش في المادة الأولية ، أو بعدم مراعاة أصــــــ ــول الصــــــ لأصــــــ
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. كأن يعمد الصــــانع مثلًا إلى إنقاص عنصــــر لازم 60الصــــناعة في إنتاج الشــــيء
في تركيـب المـادة المتفجرة المســــــــــــــتعملـة في المـدافع، ممـا يؤدي إلى انفجـارهـا قبـل 

أما   الوقت المطلوب ، ويضـــفي اســـتعمالها مصـــدر خطر على حياة الأشـــخاص .
إســـــــــــــــاءة الإصــــــــــــــلاح والترميم فتكون بــالغش في قطع ال يــار أو المواد اللازمــة 

ــناعة في الإصــــلاح  ــول الصــ كأن يعهد ، للإصــــلاح ، أو بعدم إتباع ومراعاة أصــ
ــناعة   ــول الصـ مثلًا إلى مهندس بإصـــلاح محرك طائرة حربية ، فيتعمد إهمال أصـ

ونشــــير هنا    في الإصــــلاح، أي يتعمد أن لا يعيد المحرك إلى وضــــعه الطبيعي .
إلى أن الركن المادي لا يســـــــتلزم لقيامه أن تكون تلك الصـــــــور المشـــــــار إليها قد 
ــالحــة بتــاتــاً للانتفــاع بهــا ، أو أن تعرا  حيــاة   جعلــت معــدات الــدفــاع غير صـــــــــــــ
الأشخاص للضرر، أو ينشأ عنها حاد  ما ، أو أن تؤدي فعلًا إلى شـــــــلا الدفاع 

النتائ  شـــرطاً للعقاب، وإنما اكتفى أن جعل في   الوطني . فالمشـــرع لم يجعل تلك
 وقوع خسائر في الأرواح سبباً مشدداً للعقاب . 266الفقرة الثانية من المادة 

لتوافر الركن و و تعد  هذه الجريمة من الجرائم المقصـــــــــــــودة الركن المعنوي : -ج
المعنوي في هذه الجريمة لا يكفي القصـــــــــد الجرمي ، المتمثل باتجاه إرادة الفاعل  
ــرار بمعدات الدفاع مع علمه بذلك، وإنما لا بدا من توافر الدافع ،  إذ  إلى الإضــــــــ

العلة التي حملت الجاني لاقتراف  صـــراحة ، وهو أن تكون   266اشـــترطته المادة 
" . ومتى قام الدليل على توافر هذا الدافع في  شوووووووولا الدفاع الوطني"   الجرم هي

نفس الفاعل عند إتيانه لفعله من إتلاف أو تخريب أو تدمير أو إســــاءة صــــنع أو 
 .إصلاح أي عتاد يستعمل للدفاع الوطـني ، اكتملت أركان الجرم 
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عنـد اكتمـال أركـان هـذا الجرم يعـاقـب الفـاعـل بـالســــــــــــــجن المؤبـد. تلـك  العقوبوة: .3
دد إلى الإعدام في حال توافر شــروط معينة ســنناقشــها عند نهاية   العقوبة التي تشــا

 الحديث عن جرم الإضرار غير المقصود بوسائل الدفاع الوطني .

 ثانياً: جرم التسبب بالإضرار بوسائل الدفاع الوطني:

تنطـوي في الأصل إلاا على جريمة واحدة مقصودة   266في الواقع لم تكن المادة  
  51المرســـــــوم رقـــــــم   1953، تلك التي سبق شرحها ، إلاا أن المشرع أصدر عام  

" محدثاً بذلك    أو كان سبباً في ذلكمضيفاً إلى نص المـــــــــــادة المذكورة عبـــــــــــارة "  
 جريمة الإضرار بوسائل الدفاع الوطني غير المقصودة.  

 و أركان الجريمة : 1

ــورية  الركن المفترض :  –أ  ــورياً أو أجنبياً مقيماً في ســ يجب أن يكون الجاني ســ
 أو ساكناً فيها فعلًا ، وقد سبق شرح هذا الركن في الجرائم السابقة .

وقلة الاحتراز  أ  يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة بالإهمال  :  الركن الما ي    –ب  
نتيجــة لفعــل   تكون   أن قلــة الاحترازويلاحظ    وعــدم مراعــاة الشــــــــــــــرائع والأنظمــة .أ

إيجابي، ويتحقق ذلك بحالة العســــــــكري المكلف بالحراســــــــة ليلًا ، الذي يوقد النار  
أما   للتدفئة بالقرب من مســـــــــتودع للذخيرة ، فتمتد النار إلى المســـــــــتودع بالكامل .

بفعل سـلبي، ويتحقق ذلك بحالة الشـخص المكلف بنقل باخرة تحمل الإهمال فيقع 
أعتدة عســــــكرية، فيؤدي تقصــــــيره في اتخاذ أســــــباب الحيطة إلى تمكين العدو من 

أيااً كانت  ولابد من الإشــارة إلى أنه   الاســتيلاء على تلك الســفينة أو على إغراقها .
ؤدي إلى حصـــول ضـــرر أو يأن   فيتوجبالمنســـوب إلى الفاعل ، الســـلوك صـــورة 

ــياء التي ذكرتها المادة  ، أو بأي شــــــيء آخر ذي طابع    266أضــــــرار  بأحد الأشــــ
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عســـكري أو معد  لاســـتعمال الجيش والقوات التابعة له .أما إذا لم يحصـــل ضـــرر 
ــياء بالرغم من الإهمال أو قلة الاحتراز أو عدم مراعاة   لأي شـــــــيء من تلك الأشـــــ

. ففي المثال الســـــــــــــابق، إذا  61الشـــــــــــــرائع والأنظمة فلا يلاحق الفاعل بهذا الجرم
ارتكب الشـــخص خطأً أدى إلى توقف الســـيارة العســـكرية ، أو اصـــطدامها بحائط  
من دون أن يؤدي ذلك إلى أي ضــــــرر ســــــواء بالســــــيارة أو حمولتها ، فلا يلاحق  

 . 62بجرم التسبب بالإضرار بوسائل الدفاع الوطني بالرغم من ثبوت خطئه

ــودة في المادة الركن المعنوي :    .ج  ــرع الجريمة غير المقصــــــ   190عرف المشــــــ
تكون الجريمة غير مقصووووووو ة سوووووووا  لم اتوقع الفاعل من قانون العقوبات : "  

نتيجة فعل  أو عدم فعل  المخطئين وكووووووووووووووان في اسووووتطاعت  أو من واجب  أن  
وبالتالي يتمثل الركن اتوقعها وسوووووووا  توقعها فحسووووووب أن ببمكان  اجتنابها " .  
 المعنوي لهذه الجريمة بالخطأ الواعي أو الخطأ غير الواعي.

د :و العقوبة   2 عند توافر أركان الجريمة  يعاقب الفاعل بالسجن المؤبد . وقد شدا
بحيث ترفع عقوبة الســــــــــــــجن   266المشــــــــــــــرع العقوبة في الفقرة الثانية من المادة  

 المؤبد إلى الإعدام إذا توافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
إذا حدث الفعل المقصووووو  أو غير المقصووووو  في زمن الحرب أو عند توقع   - أ

فزمن الحرب حســــــب تعريف المادة العاشــــــرة من قانون خدمة الضــــــباط  نعوووووبها:
العاملين في القوات المســلحة يشــمل " الاشــتباكات المســلحة بين دولتين أو أكثر " 
أما توقع نشـــــوب الحرب ، أي حالة الحرب، فلقد جاء تعريفها في المادة التاســـــعة  

 
 199د.محمد  الفاضــل، مرجع سابق، ص  61
 195د.عبود السراج، مرجع سابق، ص  62
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من القانون المذكور بأنها " التعبئة الجزئية أو العامة اسـتعداداً لاشـتباكات مسـلحة 
 قادمة " .

إذا ترافق مع فعول الإضووووووووورار أو نتن عنو  تلف نفس و أي إزهوا  للرو    -  ب
كمن يكلف بإصـــــــــــــلاح طائرة حربية ويؤدي إهماله بعدم اتباع أســـــــــــــباب الحيطة  :

والحذر إلى وقوع الطائرة ووفاة الطيار ، أو كحالة الجندي المكلف بالحراســــــــــــــة ، 
والذي أشـــــعل ناراً بقصـــــد التدفئة فطالت النار مســـــتودعاً للذخيرة ، وأدى الانفجار  

راد تفجير ســـــــفينة حربية  إلى قتل شـــــــخص أو أكثر ، أو كحالة الشـــــــخص الذي أ
بقصد شل الدفاع الوطني وأدى فعله إلى إزهاق أرواح ، أو كحالة الشخص الذي  
كلاف بتفريغ ونزع ألغـام وضــــــــــــــعهـا العـدو في أثنـاء الحرب ، فـأهمـل وترك بعض 

   ية وقتلت بعض الجنود. الألغام حية فانفجرت بقافلة عسكر 
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 المطلب الخامس 
 جريمة المساس بالأرض أو السيا ة السورية 

 :من قانون العقوبات على الآتي 267نص المادة ت
يعاقب بالاعتقال المؤق  خمس سوووووووونوات على الأقل كل سوووووووووري حاول  -1" 

بأعمال أو خطب أو كتابات أو بلير ذلك أن يقتطع جز اً من الأرض السوووووورية 
 لي م  إلى  ولة أجنبية أو أن يملكها حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية .

إذا كان الفاعل عند ارتكاب  الفعل منتمياً إلى إحد  الجمعيات أو المنظمات -2
 " . عوقب بالاعتقال المؤبد 308و  288المعار إليها في الما تين 
 أولًا : أركان الجريمة :

على غرار كــافــة جرائم الخيــانــة المنصــــــــــــــوص عليهــا في الركن المفترض :    -1
، فإن الفاعـــــــــــــل فيها لا ييسأل إلاا إذا كان سورياً أو أجنبياً    268إلى    264المواد  

 ينـزل منـزلته .
يتجلى الركن المـادي في هـذه الجريمـة في نمطين من أنمـاط   الركن الموا ي : –2

 "  ، ويتجلى في " المسواس بسولامة إقليم الدولة"  السـلوك المجرام، الأول يتضـمن  
. والثــاني    "  محواولوة اقتطواع جز  من الأرض السووووووووووريوة أو أرض  ولوة حليفوة

محاولة تمليك  " ، ويتجلى في   " المسوووواس بسوووولامة اسووووتقلال الدولة" يتضـــــمن  
 . "  ولة أجنبية حقاً أو امتيازاً خاصاً بالدولة السورية أو بدولة حليفة

ويلاحظ أن المشرع يعاقب ، في هذا النص ، على محاولة ارتكاب هذه الأفعال   
 كجريمة مستقلة قائمة في ذاتها بغض النظر عن حصول النتيجة الجرمية المبتغاة.
ولكن يشترط أن تكون المحاولة جدياة تعبر عن عزم وتصميم ودعوة حقيقية ، "  
أما النـزوة العابرة واشتطاط القلم نتيجة غيظ مكبوت أو نقمة حمقاء فذلك لا يعتد  
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، بعضاً من    267وقد أورد المشرع في صلب المادة    .63به في موازين العقاب" 
  " المثال وهي  المجرامة على سبيل  المحاولة  اقتراف  الأعمال أساليب أو وسائل 

لأن الوسائل    "أو بلير ذلك" إلاا أنه شفعها بالعبارة العامة "    والخطب والكتابات
التي قد يعتمد عليها الفاعل لتحقيق أحد غرضيه المشار إليهما لا يمكن أن تحصر 
أو تعد. استناداً إلى ذلك ، فإن الركن المادي لهذه الجريمة يمكن أن يتجسد في  
 أعمال، وخطابات ، ومحاضرات ، وكتابة مقالات أو منشورات ، وعقد اجتماعات. 

بالتالي يعد آثماً ويلاحق بهذا الجرم ، السوري أو الأجنبي المقيم في سورية :  و 
الذي يدعو الناس بخطابات أو باجتماعات مزيناً لهم حسنات سلخ جزء من الأر  

ذي يقوم السورية ، أو من أر  دولة حليفة ، لضمه إلى دولة أجنبية  ، أو ال
بتأليف كتب أو مقالات يعمد فيها إلى تزوير الحقائق التاريخية بحيث يظهر أن  
جزءاً من سورية أو من دولة حليفة هو ملك لدولة أجنبية ، داعياً بذلك تلك الدولة 

أراضيها   إلى  ضمه  على  أو  الجزء  بهذا  المطالبة  على  لها  ومحراضاً 
64. 

أما حقوق الدولة وامتيازاتها فلا يمكن حصرها، إلاا أن أبرزها ، حق السيادة وحق  
تتمثل في  فالبقاء،   الداخلية  الدولة  أو خارجية، فسيادة  إما داخلية  السيادة تكون 

حقها في تنظيم إدارة الحكم وإدارة مرافق البلاد وممارسة اختصاصاتها في التشريع  
والتنفيذ والقضاء، أما سيادة الدولة الخارجية فتتمثل في استقلالها بتصريف شؤونها  

ن الدول، ويتفرع عن هذا الحق حق الدولة الخارجية وتوجيه علاقاتها مع غيرها م
في   والاشتراك  المعاهدات  وإبرام  المؤتمرات  حضور  وفي  الخارجي  التمثيل  في 

 
 239د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص  63
 . 115د. محمد الجبور، مرجع سابق،   64
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فيها  التصويت  وحق  الدولية  والمنظمات  ،    .65الهيئات  بالبقاء  الدولة  حـق  أما 
فيعطيها الحق بحماية نفسها ضد العدوان ، وذلك بتجهيز قواتها المسلحة ، وبإبرام  
المعاهدات التحال ية ، سواء كانت دفاعية أو هجومية ، وبالاشتراك في الأحلاف  

بناء على ذلك ، يعد آثماً ويلاحق    العسكرية التي تنصرها إذا تعرضت لعدوان ما.
بهذا الجرم ، السوري أو الأجنبي المقيم في سورية : الذي يلقي خطاباً في مؤتمر 
ما ، مطالباً فيه بصورة جدية أن يتم نزع سلطة التمثيل الخارجي من سورية أو 
من دولة حليفة ، لتتولاها دولة أجنبية ، أو الذي يكتب مقالات مضمونها المطالبـة 
بنزع حق التصويت في منظمة دولية ، من سورية أو من دولة حليفة ، لتتولاه دولة 
أجنبية ، أو الذي يدعو الناس إلى اجتماعات في منزله ، مزيناً لهم العمل على  
دولة  لتتولاها  حليفة،  دولة  من  أو  من سورية  القضاء  أو   ، التشريع  سلطة  نزع 

 أجنبية. 
المتمثل   لا يكفي لقيام هذه الجريمة توافر القصد الجرمي  الركن المعنوي :  -3

باتجاه العلم والإاردة نحو اقتطاع جزء من الأر  السورية أو النيل من الحق أو 
، بل لا بد من توافر الدافع لدى الفاعل ، هذا   الامتاز الخاص بالدولة السورية  

 كما يأتي:  267الدافع يتجلى في الحالتين المنصوص عليهما في المادة 
أو من أر  دولة حليفة      -أ   السورية  اقتطاع جزء من الأر   في محاولة 

إلى دولة  الفاعل هو ضم هذا الجزء  المطلوب توافره لدى  الدافع  لسورية ، فإن 

 
القسم الخاص، منشورات جامعة حلب، كلية الحقوق    – د. عبد القادر الشيخ، شرح قانون العقوبات   65

 56، ص    2006
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، وإن كان  267أجنبية . ففي حال انتفاء هذا الدافع تنتفي إمكانيـة تطبيق المادة  
 .292بالإمكان تطبيق المادة 

أما في محاولة انتزاع حق أو امتياز خاص بالدولة السورية أو بدولة حليفة     -ب  
، فإن الدافع المطلوب فيها هو تمليك هذا الحق أو الامتياز إلى دولة أجنبية ،  

 .   267وفي حال انتفاء هذا الدافع فلا مجال عندئذ  لتطبيق نص المادة 
وتطبيقاً لذلك ، لو أن سورياً أو أجنبياً مقيماً في سورية حاول ، بأية وسيلة كانت 
، أن ينتزع سلطة التشريع ، أو التنفيذ ، أو التمثيل الخارجي من سورية ، أو من  
دولة حليفة لسورية ، من دون أن يكون هدفه تمليك هذا الحق أو الامتياز إلى  

 لديه .   الدافعلانتفاء    267جرم الوارد في المادة  دولة أجنبية ، فهو لا يسأل عن ال
عند توافر هذه الأركان يعاقب الفاعل بموجب الفقرة الأولى من  ثانياً : العقوبة :

دت الفقرة   267المادة   بالاعتقال من خمس سنوات إلى خمـس عشرة سنة . وقد شـدا
الثانية من المادة ذاتها العقوبة إلى الاعتقال المؤبد إذا كان الفاعـل منتمياً حين  

جتماعية ذات طابـع دولي أو ارتكابـه للجـرم إلى جمعية أو منظمة سياسية أو ا
إلى أية جمعية أخرى أنشـأت لإثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على  

 . النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة 
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 المطلب السا س 
 أسر  الحرب أورعايا العدو  جريمة مساعدة الجواسيس أوجنو  العدو أو

 من قانون العقوبات على الآتي  : 268تنص المادة 
كل سوووري قدم سووكناً أو طعاماً أو لباسوواً لجاسوووس أو جندي من جنو   -1"   

الأعدا  للاسووووووتكعوووووواف و وهو على بينة من أمره و أو سوووووواعده على الهرب و 
  .عوقب بالسجن  المؤق 

ل فرار أسووووووير حرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين عوقب -2 كل سوووووووري سووووووها
 ".بالاعتقال المؤق 

 :من جنو  الأعدا  للاستكعاف أولًا: جريمة مساعدة جاسوس أو جندي
ــاط    ــتقراء نص هذه الفقرة نلاحظ أنها تعاقب على نوعين من أنواع النشـــــــ من اســـــــ

ــكن أو الطعام أو اللباس ، الأولالمجرام ،  ــاعدة على   والثاني: تقديم الســـــ : المســـــ
الهرب ، كما أنها تعين نوعين من الأشــــــــــــخاص الخطرين ، الذين يرتكب النشاط  

 المجرام لصالحهما ، هما الجواسيس ، وجنود الأعداء للاستكشاف .
 و  أركان الجريمة : 1
إن الفـاعـل  يجـب أن يكون ســــــــــــــوريـاً أو أجنبيـاً مقيمـاً في الركن المفترض :    -أ

ســـــــورية . أما المفعول لأجله ، فيجب أن يكون جاســـــــوســـــــاً ، أو جندياً من جنود 
الأعداء للاســتكشــاف ، وبالتالي ، فإن تقديم العون من ســوري أو من أجنبي مقيم 

أما الجاســـــــــــوس ، فلا   لأي شـــــــــــخص آخر غير هؤلاء لا يطاله حكم هذه الفقرة .
إلى    271يوجد تعريف له في التشـريع السـوري ، فلا بد لنا من الاسـترشـاد بالمواد  

من قانون العقوبات، التي تضــــــمنت جرائم التجســــــس ، لنصــــــل إلى تعريف    273
أسرار ماسة ب المساسالجاسوس بأنه كل شخص ، أجنبياً كان أم سورياً ، يحاول  
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أمــا جنــدي العــدو   بــأمن الــدولــة لنفســـــــــــــــه أو لصـــــــــــــــالح دولــة أجنبيــة أو معــاديــة.
ــلل إلى خطوطنا   ــله العدو كي يتســ ــتطلاع ، فهو الذي يرســ ــاف أو للاســ ــتكشــ للاســ
الأمامية مســـــــتطلعاً ومتحرياً مواقعنا وقواتنا ووســـــــائل دفاعنا ، ومن ثم ينقل للعدو 

 المعلومات التي حصل عليها ، كي يفيد منها في حربه معنا .
وإذا قلنا إن مواقعنا وقواتنا ووسائل دفاعنا تعد أسراراً ماسة بأمن الدولة ، نتوصل  
إلى نتيجة مفادها أن مهمة جندي الاسـتطلاع لا تختلف عن مهمة الجاسـوس في 

مهمة من مهام الحرب "  الواقع ، إلاا أن الفرق بينهما ، أن عمل هذا الجندي هو 
ــالتـــالي إذا   "  التي تبيحهووا مبووا ه القووانون الوودولي وتقرهووا أعراف الحروب ، وبـ

قبض على هــذا الجنــدي في أثنــاء قيــامــه بمهمتــه فلا يجوز محــاكمتــه ، لأنــه لم 
يقبض عليـه بجرم ارتكبـه ، وإنمـا تحتفظ بـه الـدولـة ريثمـا تنتهي حـالـة الحرب ليتم  

وكي يســــــــــــــتفيــد هــذا الجنــدي من ذلــك لتمييزه عن    مبــادلتــه بجنودنــا لــدى العــدو .
تشترط قوانين الحرب وأعرافها أن يقوم بمهمته مرتدياً لباسه العسكري الجاسوس ،  

، أو حاملًا شـــــــارة الوحدة التي ينتمي إليها، أما إذا قام بعمله متنكراً ، وغير مرتد  
 لزيه العسكري ، فيعد جاسوساً ، ويقبض عليه ويحاكم على هذا الأساس .

 الركن الما ي : -ب
 يتجلى هذا الركن في نوعين من أنواع السلوك المجرام همــا :

 تقديم السكن أو الطعام أو اللباس : ❖
تقديم السكن أو الطعام او اللباس بموجب الفقرة    "  لابد من الإشارة بداية إلى أن

، إذ إن تقـديم هـذه الوســـــــــــــــائـل من "  الأولى يكون قبول البود  بوالمهموة أو أثنوائهوا
العون لجاســـــوس أو جندي اســـــتكشـــــاف يســـــاعدهم في الواقع على الاســـــتمرار في 
مهمتهم أطول مدة ممكنة ، وعلى البقاء بعيداً عن متناول الســـــــــــــــــــــــــــــلطات ، فكل 
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ســـوري أو أجنبي مقيم في ســـورية ، يقدم طعاماً ، ولو لوجبة واحدة ، أو لباســـاً ، 
يتنكر بـه الجـاســــــــــــــوس أو الجنـدي ، أو يقـدم لأحـدهمـا مكـانـاً يـأوي إليـه ولو لليلـة  
واحـدة فقط ، وهو على علم بصــــــــــــــفتـه ، يعـاقـب بموجـب الفقرة الأولى من المـادة 

ولا فرق في تقديم الســــــــكن ، إذا قدم الفاعل منزله أو منزل غيره ، فيعمل  .  268
هـذا النص ويطبق عليـه، فـالخـادم الـذي يســــــــــــــتقبـل في بيـت مخـدومـه ، في أثنـاء  

كفاعل في "   66غيابه ، جاسـوسـاً أو جندي اسـتطلاع ، يعاقب بموجب هذا النص
 ". جريمة مساعدة جاسوس

سووووووبيل "   وتجدر الإشــــــــارة هنا إلى نص هذه الفقرة قد عدد وســــــــائل العون على  
وليس على ســــــبيل المثال، فلو قام ســــــوري أو أجنبي مقيم في ســــــورية   "  الحصوووور

بتقديم مبلغ من المال أو ســــــــــيارة أو هاتفاً أو بطاقة أمنية لجاســــــــــوس ، وهو يعلم 
ــه ، كي يستفيد منه لا يطبق عليه نص هذه الفقرة ، ولا يمكن التوسع في  بصفتـــــــــ

كمتدخل في جرم "    تفسيرها كنص جزائي . وفي هذه الحالة من الممكن ملاحقته  
، ولا يمكن تطبيق الأمر ذاته في " شــــــريطة أن يبدأ الجاســــــوس التنفيذ  التجسووووس

ولا  "  مبا   ولياً " حال كان تقديم هذه المســـاعدة لجندي الاســـتكشـــاف كونه فعله 
  .فعل مجرم إلا فييمكن تصور التدخل 

إضــــــافة لذلك فإذ قام أحد الســــــوريين بتقديم مســــــكن وســــــيارة لجاســــــوس قبل البدء  
بمهتمه ، وشــــرع الجاســــوس في فعله في اليوم التالي ، فيســــأل عن اجتماع جرائم  
ــاعدة جاســــوس  مادي لأنه اقترف فعلين كل منهما بشــــكل جريمة وهما جريمة مســ
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وجريمة التدخل في التجسـس، وفي حال لم يقم الجاسـوس بالتجسـس فلا يسـأل إلا 
 ساعدة جاسوس. عن جرم واحد وهو م

 المساعدة على الهرب : ❖
قيامه  قبلإن الصـــــور الثلا  الســــــــــابقة من المساعدة تقدم للجاسوس أو الجندي  

تسهيلًا لها ، إلا أن صورة المســــــــــــاعدة على الهرب تأتي بعد أو أثنائها  بمهمته ، 
ــف أمره وتبدأ أجهزة الأمن  أن ينتهي هذا الشـــــخص من مهمته ، أو بعد أن يكتشـــ
بملاحقته للقبض عليه . فهنا ، إذا أقدم ســـــــوري أو أجنبي مقيم في ســـــــورية على  
ج مســــاعدة هذا الشــــخص على التواري من وجه الســــلطة وعلى تســــهيل هربه خار 

ولم .   فيســأل كفاعل في مســاعدة جاســوس أو جندي على الهربالحدود الســورية 
لمســــاعدة على الهرب، فأياً كانت الوســــيلة  يحدد المشــــرع وســــيلة أو طريقة معينة ل

ؤلاء الأشــخاص على الهرب ، يكتمل بها الركن المادي  أو الطريقة التي تســاعد ه
لهذا الجرم .  من هذه الوســائل ، مثلًا ، رســم خطة ســير يتحاشــى بها الجاســوس 
ــيلة نقل له ، أو تمكينه من  ــلطة، أو تقديم وســــــــــ أو الجندي الوقوع في أيدي الســــــــــ

 الحصول على هوية مزورة يخفي بها شخصيته الحقيقية.
هذه الجريمة من الجرائم المقصودة التي يتوجب توفر ج وووووو  الركن المعنوووووووووووووي :

القصـــــــــــد الجرمي، أي العلم والإرادة وعنصـــــــــــر العلم اللازم توافره هو علم الجاني  
بصــفة الشــخص الذي قدم له طعاماً أو لباســاً أو ســكناً ، أو ســاعده على الهرب،  

اط المجرام ، أما عنصر الإرادة فيتجســد في انصراف إرادة الفاعل إلى القيام بالنش
 من تقديم أوجه المساعدة المذكورة . 

عند اكتمال أركــــــــــان الجرم الثلاثــــــــــة ، يعاقب الفاعــــــــــل بالسجن   ووووووو  العقوبة : 2
 المؤقت من ثلا  إلى خمس عشرة سنة .
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 ثانياً: جرم مساعدة أسير حرب أو رعايا العدو المعتقلين: 
ل فرار أسوير حرب أو أحد : "   268الفقرة الثانية من المادة   تنص كل سووري سوها
 يلاحظ أن هـذه المـادة تجرم  ."  عوقوب بوالاعتقوال المؤقو   العودو المعتقلين  رعوايوا

نوع واحد من أنواع النشــــاط المجرام ، هو تســــهيل الفرار، إلاا أنها تعين نوعين من 
ــرى الحرب ، ورعايا   ــالحهما هما : أســـ ــاط لصـــ ــخاص الذين يرتكب هذا النشـــ الأشـــ

 العدو المعتقلين.
 و أركان الجرم : 1
إن الفاعل يجب أن يكون ، سورياً أو أجنبياً مقيماً في  الركن المفترض :    -أ  

العدو  أحد رعايا  أو   ، أسير حرب  يكون  أن  فيجب  المفعول لأجله  أما  سـورية، 
المعتقلين، وبالتالي ، كي يلاحق السوري أو الأجنبي المقيم بموجب هذه الفقرة 
الصفتين   إحدى  يحمل  لصالحه  الفعل  ارتكب  الذي  الشخص  يكون  أن  يفتر  
المشار إليهما. أما أسير الحرب ، فهو أحد أفراد القوات المسلحة للدولة المعادية 
دت القوانين الدولية شروط معاملة  الذي يقع في قبضة القوات السورية. ولقد حدا
أسرى الحرب ، و حدادت أيضاً الشروط الواجب توافرها لعدا هؤلاء أسرى حرب، 

قال جنود الأعداء لا يؤدي إلى محاكمتهم ، فالجندي هنا لم وباختصار فإن اعت
المساومات  في  بلادنا  موقف  ليقوي  يعتقل  بل  عليه،  ليعاقب  جرماً  يرتكب 
أما   الهدنة وتبادل أسرى الحرب .  إنهاء الحرب ، وعقد الصلح أو  ومفاوضات 
المعتقلين ، فهؤلاء أشخاص يحملون جنسية دولة دخلت في حرب  العدو  رعايا 

د سورية ، ويقيمون على الأراضي السورية، لذلك فإن تركهم أحراراً قد يسباب  ض
أضراراً كثيرة لما يمكن أن يقدموا عليه من تصرفات إضراراً بأمن الدولة السورية، 

أن تسمح الدولة   1949لذلك أوجبت أحكام اتفاقية جنيف الدولية المؤرخة عام  
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لرعايا العدو المقيمين فيها بمغادرة أراضيها ما لم تحل ضرورات الأمن دون ذلك، 
كما أباحت تلك الاتفاقية اعتقالهم لأسباب تتعلق بمصالح الدولة ولكن من دون  

 . 67أن يتخذ هذا الإجراء صفة العقاب 
، "  تسهيل الفرار"    يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة بفعل  الركن الما ي :  –ب  

لية تسهيل فرار أسير الحرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين  موقد جعل المشرع من ع
من قبل سوري أو أجنبي مقيم في سورية جريمة خيانة ، أي من الجرائم الواقعة 
على أمن الدولة ، وذلك تمييزاً لها عن جرائم جاء النص عليها في قانون العقوبات 

  أخرى   جل جرائم وتتعلق بتسهيل فرار الأشخاص الموقوفين أو المسجونين من أ
ارتكبوها. أما وسائل تسهيل الفرار فلا يمكن حصرها، فأية وسيلة يلجأ إليها الفاعل 
لتسهيل فرار أحد الأشخاص ، المذكورين في نص الفقرة الثانية ، من المعتقل ، 
ن الركن المادي لهذا الجرم، فقد تكون الوسيلة بإمداد المعتقل بوسائل  يمكن أن تكوا

راسة كالأسلحة ، أو بوسائل التخلص من العوائق المادية ، كتزويده التغلب على الح 
بمفاتيح مصنعة أو أدوات أخرى تساعده على الفرار ، كتزويده بملابس رجل أمن  
الحراس لحظة   أعين  المعتقل، فيصبح في منأى عن  ، وافتعال شغب في  مثلًا 

وكما يقع تسـهيل الفرار بفعل إيجابي ، يمكن أن يؤلف الركن المادي لهذا   هروبه .
الجرم الفعل السلبي أيضاً أي الامتناع، ويكون في حالة تغاضي وتغافل الشخص 

 أو الأشخاص المكلفين بحراسة هؤلاء الأشخاص عن فرارهم . 
ويثار التسا ل هنا ، فيما إذا تمكن أسير الحرب أو أحد رعايا العدو المعتقلين من 
الفرار من المعتقل بدون أية مساعدة خارجية، ثم تلقى ، بعد ذلك ، من سوري أو  
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السورية، فهل  الحدود  اجتياز  له سبل  أجنبي مقيم في سورية مساعدات يسرت 
يتم الفرار مبدئياً بمجرد خروج أسير الحرب أو أحد   تمكن تطبيق أحكام هذه الفقرة؟

رعايا العدو المعتقلين إلى خارج بناء المعتقل، لذلك فجميع أعمال التسـهيل التي  
تلي عملية الفرار ليست في حقيقتها تسهيلًا للفرار لأنها جاءت بعده، وبالتالي لا  

 .  68يمكن تطبيق نص الفقرة الثانية عليها  
القصـــــــــــــــد الجرمي هو المطلوب توافره في هــذا الجرم   إن  الركن المعنوي :  -ج  

بعنصــريه العلم والإرادة، فالفاعل يجب أن يعلم بأنه يســاعد أحد الأشــخاص الذين  
ــفة هذا الشــــــــــــخص ، وأن   عاقب النص على تســــــــــــهيل فرارهم، أي إنه يعلم بصــــــــــ

 تنصرف إرادته إلى مباشرة هذا النشاط بالرغم من ذلك . 
عند اكتمال أركان هذا الجرم ، يعاقب الفاعل بالاعتقال من ثلا  ثانياً: العقوبة:  

    إلى خمس عشرة سنة.
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 المبحث الثاني    
 جرائم التجسس 

هناك طائفة من الأسرار المتعلقة بالدفاع عن الوطن تعمد كافة الدول على إبقائها 
طي الخفاء والكتمان بعيدة عن متناول  وإطلاع من ليس له صفة لذلك . وهذه 
الأسرار قد تكون عسكرية بحتة، وقد تكون سياسية أو اقتصادية أو صناعية أو 

. استناداً إلى ذلك يمكن تعريف التجسس بأنه قيام شخص باستقصاء أو  69علمية  
ويستوي أن يتم التجسس في زمن السلم أو   الحصول أو إفشاء أحد هذه الأسرار.

في زمن الحرب، وإن كان زمن الحرب يشكل ظرفاً مشدداً للعقاب .كما يستوي أن  
يكون مرتكب التجسس أجنبياً أو مواطناً، عسكرياً كان أم مدنياً ، فصفة الفاعل 
دة في التجسس لا تشكل ركناً مفترضاً باستثناء ما جاءت به الفقرة الأخيرة من الما

ها المشرع صراحة في المواد  273   و  271، فهناك مجموعة من التصرفات حددا
من يرتكبها جاسوساً بصرف    عدا من قانون العقوبات ، و   274  و    273  و   272

 النظر عن جنسيته او صفته .  
المعرع السوري لم يعمل بالحماية و في جرائم "   وبخلاف جرائم الخيانة ، فإن 

التجسس و سوووووووو  أسرار الدولة السورية . وبالتالي فالحماية الجزائية لا تطال  
 ." جرائم التجسس المرتكبة ضد  ولة حليفة لسورية

ولابد من الإشارة إلى أن محل جرم التجسس في التشريع السوري محدد في المواد 
  أو الوثوائق أو المعلوموات التي يجوب أن تبقى  وهو الأشــــــــــــــيـا  274حتى   271

. وهذا التعريف الشــامل للأســرار يســتغرق ،   مكتومة حرصواً على سولامة الدولة 
 

.  95، د. أحمد صبحي العطار، مرجع سابق، ص  292د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص   69
 6, ص  1998سمير صارم، التجسس الاقتصادي، دار الفكر المعاصر، بيروت 
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ــكري أو  ــرار التي قد تكون محلًا لجرائم التجســــــــس العســــــ في الواقع ، جميع الأســــــ
السـياسـي أو الاقتصـادي أو الصـناعي والعلمي ، ولكن بتوافر شـرطين مجتمعين:  

: أن تكون هذه الأشــياء أو الوثائق أو المعلومات ذات طبيعة ســرية . فمن  الأول
يســـــعى للحصـــــول على أمر يتصـــــل بســـــلامة البلاد أو يحصـــــل عليه ثم يبلغه أو 

: أن   الثانييفشـــيه إلى أي كان فلا عقاب عليه ما دام هذا الأمر لا يعد ســـراً ، و
ــلامتها . أما  ــة بأمن الدولة وســـ ــياء أو الوثائق أو المعلومات ماســـ تكون هذه الأشـــ

ــرع في المادة  ــتخدمها المشـــــــــ ــطلحات التي اســـــــــ :  271فيما يتعلق بمدلول المصـــــــــ
ســــــرار ذات الكيان المادي المحســــــوس ، كالأســــــلحة يقصــــــد بها هنا الأفالأشوووويا   
يقصــــــد بها الأســــــرار المدونة ، وتشــــــمل كل أنواع الكتابات ،  والوثائقوالذخائر .  

تتضــــمن الحقائق التي يصــــل   والمعلوماتكالخطط ، والخرائط ، والتصــــميمات .  
إليها الباحثون والعلماء من اكتشـــــــافات ، كاكتشاف سلاح سري . وتتضمن أيضاً  
ــة بــالخطط   الأخبــار التي لهــا صــــــــــــــلــة بــالــدفــاع عن البلاد ، كــالبيــانــات الخــاصـــــــــــــ

 .70الحربية
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 المطلب الأول 
 الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان محظور

ــادة    تنص ــانون العقوبــــات    271المــ قــ من  خووول أو حووواول "    :  على الآتيمن 
الدخول إلى مكان محظور قصووود الحصوووول على أشووويا  أو وثائق أو معلومات 
يجب أن تبقى مكتومة حرصوووواً على سوووولامة الدولة عوقب بالحبس لمدة سوووونة  

 " . بالسجن المؤق على الأقل . وإذا سعى بقصد التجسس 
 : أولًا :  أركان الجريمة

 الركن الما ي : –1
الدخول أو محاولة الدخول إلى مكان " يتحقق الركــــــــــــــــــــن المادي لهذا الجرم في 

. فلا بد هنا من تحديد المقصـود بالدخول أو محاولته ، ومن ثم تحديد   " محظور
 المقصود بالمكان المحظور.

يعني انتقال الفاعل بجســــمه إلى داخل المكان الذي منعت الســــلطات   إن الدخول
المختصـــــة الدخول إليه ، وذلك بصـــــرف النظر عن طريقة أو أســـــلوب الدخول ، 
فســيان في نظر المشــرع أن يدخل الفاعل بالطرق المألوفة العادية ، كالدخول من 

تسلل ليلًا متنكراً  الأبواب ، أو الدخول باستعمال وسائل ملتوية كتسلق السور أو ال
أموا محواولوة .  71أو متخ يــاً ، أو مغــافلــة الحراس ، أو إغرائهم بــالوعود أو بــالنقود

ومحاولة فلقد ســــــاوى المشــــــرع في الركن المادي لهذا الجرم بين الدخول   الدخول

 
العقوبات  71 قانون  في  الخارج  من جهة  الدولة  بأمن  المضرة  الجرائم  إسماعيل،  إبرا يم  محمود  أ. 

،   63، ص  1953المصري والتشــريع المقارن، الطبعـــة الأولى، مطبعة كوستاتشوماس وشركاه، مصر  
 . 356د. محمد  الفاضل، مرجع سابق، ص 
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فوالودخول التوام إلى المكوان المحظور اتسووووووووواو  في العقواب مع مجر  " ، الـدخول
 ".  محاولة الدخول

ــلفنا ، لم يعرف ويحدد في المادة  ــرع ، كما أسـ   271أما المكان المحظور ، فالمشـ
ــا   ــدهـ ــديـ ــا ترك أمر تحـ ــا ، وإنمـ ــدخول إليهـ ــاس من الـ ــاكن التي يمنع النـ ــك الأمـ تلـ
للســلطات المختصــة ، وهي في الغالب الســلطة العســكرية التي تقوم بتقدير أهمية  

يعات العربية قد بينت ، على  المناطق المحظور ارتيادها . علماً أن بعض التشــــــر 
ــآت الدفاع  ــبيل المثال لا الحصــــــر ، الأماكن المحظورة بأنها الحصــــــون ومنشــــ ســــ
والأمكنة التي تخيم فيها القوات المســلحة أو الســفن الحربية أو الســفن التجارية أو 
الطائرات أو الســـيارات الحربية أو الترســـانات أو أي محل حربي أو مصـــنع يؤدي  

  عملًا متى كان ممنوعاً على الجمهور الدخول إلى تلك الأماكن.للقوات المســلحة 
عاقب فقط على الدخول أو محاولة الدخول   271ونشــير هنا إلى أن نص المادة  

ــفة   بالمعنى الذي أشـــــرنا إليه ، وبالتالـــــــــــــــــــي فإن أي تصـــــرف أو فعل لا يأخذ صـــ
الـــدخول أو محـــاولـــة الـــدخول لا يطـــالـــه هـــذا النص ، فـــالطيران أو التحليق فوق 

ــور ، أو التصوير  كلها أفعال لا يطالها   حتى    271نص المادة المكان المحظــــــــــــ
ــة بأمن الدولة  ــــــــــــــــــــرار الماسـ ــول على الأسـ ــد الحصـ وإن كان   .72ولو اقترفت بقصـ

بالإمكان مساءلة الشخص الذي يقوم بالتحليق فوق المكان المحظور وفقاً لأحكام 
 .الأسرار الماسة بأمن الدولة الحصول علىالتي عاقبت على جرم  272المادة 
لا يكفي لقيام هذا الجرم توافر القصد لدى الفاعل ، بل لا   الركن المعنوي :  – 2

بد من أن يتوفر لديه أيضـــــــــاً الدافع. فالقصـــــــــد هنا يتحقق بعلم الفاعل أن المكان  

 
 . 359د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص  72
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الـذي يـدخلـه هو مكـان محظور ارتيـاده ، واتجـاه إرادتـه إلى هـذا التصــــــــــــــرف ، أي  
من   علــة محــددةالــدخول أو محــاولتــه . أمــا الــدافع فلا بــد أن يتوافر لــدى الفــاعــل  

الأسووووووووووووووورار المتصووولة بسووولامة  الحصوووول على  نية"  الدخول أو المحاولة  وهي
. ومن ثم فــإن الــدخول إلى مكـــان محظور ، لأيــة غــايــة أخرى ، غير    "الوودولووة

. كأن يدخل أو يحاول   271الحصـــــــول على الأســـــــرار ، لا يشـــــــمله نص المادة 
الدخول بدافع الفضـــــــــــــول أو حب الاســـــــــــــتطلاع، أو للقاء رفيق أو للاعتداء على  

وقد . عليها    271خصــــم ، فكل هذه البواعث تتســــاوى في اســــتبعاد تطبيق المادة 
يكون لدى الفاعل دافع أبعد يكمن خلف حصـوله على الأسـرار ، وهو التجسـس ، 

. ويقصد بذلك أن يقوم   271الذي أشار إليها المشرع في الشق الثاني من المادة 
الجاني بتسليم ما يحصل عليه من أسرار لمصلحة دولة أجنبية، الذي عدا المشرع 

 . 73نقلب الفعل به من جنحة إلى جنايةمشدداً للعقاب ي سبباً توافره لدى الفاعل 
د المشــــــــــــــرع عقوبـة جنحيـة لمن يـدخـل أو يحـاول الـدخول إلى   ثوانيواً :العقوبوة: حـدا

مكان محظور بقصـد الحصـول على أسـرار متصـلة بسـلامة الدولة ، وهي الحبس  
 من سنة إلى ثلا  سنوات. ولهذه العقوبة ظرفا تشديد :
وإذا سوووووعى بعبارة "   271فالظرف الأول ذكر في الشـــــــق الثاني من نص المادة 

ــرار إلى دولة أجنبية . فهنا ينقلب الفعل من بقصووود التجسوووس ــليم الأســ " ، أي تســ
 جنحة إلى جناية وعقوبتها السجن المؤقت من ثلا  إلى خمس  عشرة سنة . 

، وهو ظرف    274أما ظرف التشـــــــــــديد الثاني ، فلقد جاء النص عليه في المادة 
جميعها ، فهذه   273إلى    271تشـــديد يشـــمل جرائم التجســـس المذكورة في المواد  
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الجرائم يشـــــملها هذا الظرف العام فيما إذا ارتكبت لمنفعة دولة بينها وبين ســـــورية 
إذا اقترفو  جرائم التجسوووووووووس الموذكورة "  274حـالـة حرب ، فلقـد جـاء في المـادة 

دا ت العقوبة وفاقاً لأحكام الما ة  ــتناداً إلى   ".247لمصوولحة  ولة معا ية شووُ واسـ
ذلك ، فإن من يدخل أو يحاول الدخول إلى مكان محظور بقصــد الحصــول على  
أســـرار ماســـة بأمن الدولة لتســـليمها إلى دولة بينها وبين ســـورية حالة حرب ، فإن 
عقوبة الســــــــــجن المؤقت من ثلا  إلى خمس عشــــــــــرة ســــــــــنة تزداد من الثلث إلى  

 النصف . 
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 المطلب الثاني 
 الأسرار الماسة بأمن الدولة أو الحصول على سرقة

 :  من قانون العقوبات 272المادة  تنص
من سوور  أشوويا  أو وثائق أو معلومات كالتي ذكرت في الما ة السووابقة  -1" 

إذا اقترف  الجناية لمنفعة   -2أو اسوووتحصووول عليها عوقب بالسوووجن المؤق  .  
 " .  ولة أجنبية كان  العقوبة السجن المؤبد

 : أولًا :  أركان الجريمة
الســــــــــــرقة أو " يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة بأحد فعلي  الركن الما ي :  – 1

 ولابد من توضيح الفرق ما بين السرقة والاستحصال :  .74"الاستحصال
الشــخص  " أو من  ون رضووا  برضووا" الاســتحصــال تعني الحصــول على الأســرار

ــرار  الذي يحوز  ــياء أو وثائق  اتكمعلومالأسـ ــول أو أشـ ــرقة فتعني الحصـ . أما السـ
.  أو وثائق أشــــــياء مادية   لا يقع إلاا على    وهي "  من  ون الرضاعلى الأسرار  " 

ــة بأمن الدولة إذا كانت من  ــرار الماسـ ــرقة الأسـ ــور سـ ــتناداً إلى ذلك يمكننا تصـ  اسـ
،   " المعلومات"  ، لأن لها كياناً مادياً محســــــوســــــاً . أما    " الأشوووويا  أو الوثائق"

ــبان أنه ليس لها كيان مادي محســـوس ،  فلا يمكن أن تكون محلًا للســـرقة  فبحسـ
، إلا إذا أفرغت في وعاء مادي فتصــــبح المعلومات محلًا بل محلًا للاســــتحصــــال

 لفعل السرقة. 
 

. د. أحمد  283، أ. محمود إسماعيل، مرجع سابق، ص  68د.رمسيس بهنام، مرجع سـابق، ص     74
،  1993صبحي العطار، جرائم الاعتداء على المصلحة العامة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر  

لة  ، القاضي فريد الزغبي، الموسوعة الجزائية، المجلد التاسع ,الجرائم الواقعـة على أمن الدو 116ص  
بيروت   دار صادر،  الفاضل، مرجع سابق، ص  176ص    1995الخارجي،  د. محمد   ،376  – 

377 . 
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ــرقة  ــتطيع ســ ــاءل هنا عن الخطوات التي يمكن أن يمر بها الفاعل حتى يســ ونتســ
الأســـــرار الماســـــة بأمن الدولة ، أي حتى الإفضـــــاء إلى نتيجة. فخطوة الحصـــــول 
على الأســــــرار تأتي في مرحلة وســــــط ، فهي ســــــابقة لخطوة إبلاغ أو إفشــــــاء تلك  

ــمون المادة   ــرار ، أي مضــ ــرحها لا  273الأســ ــنأتي على شــ حقاً  . وهي  ، التي ســ
لاحقة لعدة خطوات أخرى ، منها ما يشـــــــــــكل عملًا تحضـــــــــــيرياً لا عقاب عليه ،  

، أي جرم الــدخول إلى المكــان   271ومنهــا مــا يشــــــــــــــكــل الجرم الوارد في المــادة  
المحظور ب ية الحصــــــول على الســــــر. ومنها ما يشــــــكل شــــــروعاً في جرم ســــــرقة 

 السر.   
فالشــخص الذي يدخل الأراضــي الســورية بهدف الحصــول على ســر من الأســرار 
الماســـة بأمن الدولة ، ثم يقوم باســـتقصـــاء مكان الســـر ، ويتحرى عن الأشـــخاص 
ــمن الأعمـــــــــــــــــــــال  ــال بهم لتنفيذ هدفه ، فذلك يدخل ضــــ الذين لا بد له من الاتصــــ

هذا   التحضـــــــيرية لجرم الحصـــــــول على الســـــــر، والتي لا يعاقب عليها ، ضـــــــمن
وفق القواعد العامة ، إلاا إذا شــكلت في حد ذاتها جرائم مســتقلة . أما إذا   ،رالإطا

ــاء والتحري ، بالدخول إلى المكان   ــتقصـــــــــ قام هذا الشـــــــــــخص ، بعد عملية الاســـــــــ
الموجود فيه السـر ، أو بمحاولة الدخول ، فهنا يعد مرتكباً للجرم الوارد في المادة 

إذا دخل المكان المحظور ، ووصــل إلى مكان  التي ســبق لنا شــرحها . أما  271
،  وجود السـر ، ولنفتر  أنه خزنة مغلقة ، وأخذ يعال  تلك الخزنة ، فقبض عليه 

فيلاحق هنا بجرم الشــــروع في ســــرقة الســــر، أما إذا اســــتطاع فتح الخزنة ، وحاز 
 السر ، وخرج به فهنا يقع جرم السرقة التامة.

وقد لا يدخل الفاعل إطلاقاً المكان المحظور للحصــــول على الســــر . فقد يقوم ، 
بعد اســـتقصـــاء مكان الســـر ، والتحري عن الشـــخص المؤتمن  على الســـر ،  أي  
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ــاً عليه إغراءً   ــال به ومفاتحته بالموضــــــوع عارضــــ المنوط به أمر حفظه ، بالاتصــــ
مادياً أو معنوياً  لتسـليمه إياه . فيعد هنا شـارعاً بجناية الاسـتحصـال ، إذا توافرت 
شـــــــــرائط الشـــــــــروع ، أي إذا خاب فعله لســـــــــبب خارج عن إرادته ، كأن يبلغ عنه  

كانت تراقبه منذ دخوله إلى    الشــــــــــخص المؤتمن ، أو تقبض عليه الســــــــــلطة التي
ونشــــير هنا إلى أن الحصــــول على جزء من الســــر أو على نموذج خاط     البلاد.

ــول عليه كاملاً  ــعي  75أو ناقص منه، يعد  كالحصـــ ــرط أن يتم ذلك بســـ ، ولكن بشـــ
من الفاعل ، أي أن يبذل نشاطاً إيجابياً في سبيل الحصــــول على السر ، أما إذا 
وصل إليه الســـــــــــــر بلا سعي منه ولا جهد ولا نشـــــــــــــاط إيجابي فلا يعاقب . إذ لا 

مجرد الإحاطة أو العلم بالسـر عرضـاً أو   السـرقة أو الاسـتحصـاليكفي لوقوع جرم 
، أو بســـــماعه للســـــر   صـــــدفةصـــــدفةً بســـــماع حديث دار أمامه ، أو العثور عليه  
 .76عرضاً عبر الهاتف نتيجة  تشويش في الاتصالات

يتطلب المشـــــــــــرع لقيام هذا الجرم توافر القصـــــــــــد الجرمي  الركن المعنوي :  – 2
،  بعنصـريه العلم والإرادة ، أي العلم بأن ما يسـعى لأخذه هو سـر ماس بأن الدولة 

ــد الجرمي لدى الفاعل قامت  واتجاه إرادته إلى هذا الفعل . ومتى توافر هذا القصــ
، بصرف    272جريمة الاستحصال ، المعاقب عليها في الفقرة الأولى من المـادة  

النظر عن الباعث الذي دفعه إلى ذلك ، فقد يقوم شــــــخص بالاســــــتحصــــــال على  
ســــــــــــــر  مـاس  بـأمن الـدولـة لغر  علمي ، أو تـاريخي ، أو لحــب الفضــــــــــــــول أو 

، فحكمة  المشــرع   اً إذ ع هذه البواعث متســاوية في قيام الجرم .الاســتطلاع. فجمي
، تكمن في حماية أســرار الدولة بشــكل كامل ، وذلك   272،من وراء نص المادة 

 
 . 379د. محمد الفاضل، مرجع سابق، ص  75
 . 61، ص  1991د. أحمد فتحي سرور، الوسـيط في قانون العقوبات، الطبعة الرابعة، القاهرة  76
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بإيقاع العقاب على مجرد الحصـول عليها ممن لا صـفة له بذلك ، حتى وإن كان  
لم يكن يقصـد من وراء حصـوله عليها إفشـائها أو إبلاغها إلى دولة أجنبية .ولكن 
إذا توافر لدى الفاعل هذا الدافع، أي الإفشــاء لصــالح دولة أخرى ، عدا ذلك ســبباً  

ــدداً للعقاب وفق أحكام الفقرة الثانية . فالدافع في هذا الجرم   272من المادة    مشـــــــ
وإنما    ،لقيام الجريمة، أي إنه ليس مطلوباً  الجرميةلا يدخل في تكوين عناصـــــــــــره  

 مشدداً فقط لهذا العقاب . سبباً توافره  يعد  
كل من سـرق أو اسـتحصـل على سـر من الأسـرار المتصـلة بسـلامة   :ثانياً: العقوبة

ــورية يعاقب وفق الفقرة الأولى  بالســـــــــــجن المؤقت من   272من المادة   الدولة الســــــــ
ثلا  إلى خمس عشــــــــــــــــرة سـنة، أياً كان الباعث الذي دفعه إلى ذلك. ما عدا أن  
ــالهـا لـدولـة أجنبيـة أو معـاديـة.فـإذا توافر لـدى الفـاعـل الـدافع  يكون الـدافع هو إيصــــــــــــ
المتمثل في إيصــال الأســرار  لصــالح دولة أجنبية يشــدد العقاب وفق الفقرة الثانية  

إلى السجن المؤبد. أما إذا كانت الدولة التي استحصل الفاعل    272لمادة  من ا
لصـــالحها على الأســـرار الماســـة بأمن الدولة، دولة معادية، أي بينها وبين ســـورية 

اعل ظرف التشــــديد العام المنصــــوص عنه في المادة  حالة حرب، فيطبق على الف
 بحيث تصبح العقوبة الإعدام.  274
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 المطلب الثالث 
 إبلاغ الأسرار الماسة بأمن الدولة 

 :من قانون العقوبات على الآتي 273المادة   تنص
من كان في حيازت  بعض الوثائق أو المعلومووووات كالتي ذكرت في الما ة   -1" 

فأبلل  أو أفعوووواه  ون سووووبب معووووروع عوقب بالحبس من شووووهرين إلى   271
 سنتين.

ويعاقب بالسوووووووجن المؤق  خمس سووووووونوات على الأقل إذا أبلغ ذلك لمنفعة   -2
  ولة أجنبية.

إذا كان المجرم يحتفظ بما ذكر من المعلومات والأشيا  بصفة كون  موظفاً    -3
أو عوواملًا  أو مسوووووووووتخوودموواً في الوودولووة فعقوبتوو  الاعتقووال المؤقوو  في الحووالووة  
المنصوووووووص عليها في الفقرة الأولى والسووووووجن المؤبد في الحالة المنصوووووووص 

 عليها في الفقرة الثانية.
إذا لم اؤخذ على أحد الأشوخاص السوابق ذكرهم إلا خطأ غير مقصوو  كان   -4

 ". العقوبة الحبس من شهرين إلى سنتين

 أولا: جرم الإفعا  المقصو :  

 :و  أركان الجرم 1

 : القانوني  الركن   . سبب   أ  دون  الإبلاغ  أو  الإفشاء  يكون  أن  المشرع  اشترط 
أو 77مشروع   قانوني  لنص  تنفيذاً  الإبلاغ  حالة  في  المشروع  السبب  ويوجد   .

في   المرتكب  الإبلاغ  حالة  في  أو  السلطة،  عن  مشروع صادر  لأمر  انصياعاً 
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ممارسة حق  من دون إساءة استعماله، كضابط يبلغ أهل القرى بقيام قطعات من  
، أو الموظف  78الجيش بمناورات عسكرية في منطقتهم حتى لا يصاب أحدهم بأذى

الذي يذيع بلاغاً عسكرياً، بأمر من السلطة المختصة، يتضمن ما أصابه الجيش  
 من انتصار أو خسارة  في مكان ما. 

  الإبلاغ أو الإفعا    "  يتجلى الركن المادي في هذا الجرم بفعل  و الركن الما ي:  ب
.  والمقصود بالإبلاغ هو إيصال الأسرار إلى الغير بأية وسيلة كانت كالنقل أو "

أو  نشره  خلال  من  الخفي  بالسر  البوح  فهو  الإفشاء،  أما  التسليم،  أو  الإخبار 
ولا عبرة لوسيلة الإبلاغ أو الإفشاء، فقد يتم شفاهة، أو كتابة بطريقة   .79إذاعته 

الرسم أو التصوير أو بالنشر في الصحف أو المجلات أو بالهاتف أو إذاعته في  
كما أنه لا فرق من حصول نتائ  فعلية تضر   .80محطات الإذاعة أو التلفزيون 

أو  الإبلاغ  على مجرد  عاقب  فالمشرع  الإفشاء.  أو  الإبلاغ  نتيجة  الدولة  بأمن 
النظر عن مداهما السر   .الإفشاء بصرف  المفهوم إبلاغ أو إفشاء  ويدخل بهذا 

الذي أضاف إلى الدولة الأجنبية من معلومات،  أو أن يكون قد سبق لها العلم 
به من جاسوس غير المتهم، لأنه حتى في حالة سبق نقله أو إبلاغه فإن الفاعل 

   .81بفعله يؤكد لهذه الدولة صحة ما نقل إليها وبقاءه على حاله 
هـــذا الجرم من الجرائم المقصــــــــــــــودة فيتوجـــب توافر    يعـــد    الركن المعنوي:  -  ج

عنصري القصد الإرادة والعلم، فهذا الجرم يقوم إذا اتجهت إرادة الفاعل إلى إبلاغ  

 
 . 181القاضي فريد الزغبي، مرجع سابق، ص  78
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الأسرار أو إفشائها، مع علمه أن ما يبلغه أو يفشيه هو سر من الأسرار المتصلة  
ــد لدى الفاعل، فلا عبرة بعد ذلك للباعث   ــلامة الدولة، ومتى توافر هذا القصــــ بســــ
الـذي دفعـه إلى هـذا الفعـل، فقـد يكون هـذا البـاعـث، الحصــــــــــــــول على المـال،  أو  

لتأييد وجهة نظره في أثناء نقاش  لأداء خدمة طلبت إليه، أو لتســــــــــلية محدثه، أو 
 دائر.
 و العقوبة:  2

يتمثـــل في قيـــام شــــــــــــــخص    273إن الجرم الوارد في الفقرة الأولى من المـــادة   
عادي، حاز سـراً من أسـرار الدولة صـدفة أو عرضـاً، بإبلاغه أو إفشـائه لشـخص 
عادي ففي هذه الحالة عدا المشــــــــرع هذا الجرم جنحة عقابها الحبس من شــــــــهرين 

 إلى سنتين.
وقد وضــــع المشــــرع لهذا الجرم حالتين من ظروف التشــــديد. الأولى تتعلق بصــــفة  

 المتلقي، أي من أفشي السر له، والثانية تتعلق بصفة فاعل الجرم:
الحالة الأولى :إذا قام هذا الشخص العادي، الذي حاز على الأسرار صدفة،   -

د العقاب، بموجب الفقرة الثانية من المادة    ،  273بإفشـائها لمنفعة دولة أجنبيـة. شـدا
إلى السجن المؤقت من خمس إلى خمس عشرة سنة. أما إذا كانت الدولة معادية، 

المادة    الواردة في  العام  التشديد  ، بحيث 274فيطبق على الجرم عندئذ ظرف 
 تزداد عقوبة السجن المؤقت المذكورة في الفقرة الثانية من الثلث إلى النصف. 

الحالة الثانية: تتناول التشديد المبني على صفة الفاعل، وجاء النص عليها في    –
فإذا كان حائز الأسرار موظفاً أو مستخدماً أو عاملًا   273الفقرة الثالثة من المادة   

بالدولة، أي إنه بموجب صفته هذه مؤتمناً على هذه الأسرار، فقام بإفشائها من 
قال المؤقت من ثلا  إلى خمس عشرة سنة إذا دون سبب مشروع، يعاقب بالاعت
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أفشاها لشخص عادي أو أشخاص عاديين، وبالسجن المؤبد إذا أفشاها لمنفعة 
 .  82دولة أجنبية، وبالإعدام إذا كانت هذه الدولة معادية 

والســـــــؤال الذي يطرح هنا: إذا كان أحد الأشـــــــخاص مؤتمناً على بعض الأســـــــرار  
المتصـــــلة بســـــلامة الدولة،  ثم ترك عمله بعزل  أو اســـــتقالة  أو تقاعد  مثلًا، ثم قام 
بعد ذلك بإفشـــاء الأســـرار التي كان مؤتمناً عليها. فهل يعامل كشـــخص عادي أو 

في الواقع، إن زوال    ؟ 273كموظف مؤتمن في معر  تطبيق أحكـام المـادة    
ــيئاً بل يظل فعله تحت  ــفة هذا الشـــخص بعد تركه للعمل لا تغير من الأمر شـ صـ
طائلة العقاب المنصـــــوص عليه في الفقرة الثالثة، ويبقى معداً موظفاً مؤتمناً على  
تلك الأســرار. لأن علاقته بالدولة ليســت علاقة قانونية فقط، بل هي أيضــاً رابطة  

لا تنتهي بـانتهـاء مـدة عملـه، وبـالتـالي لا يعقـل أن يعـد هـذا الشــــــــــــــخص، إذا    أدبيـة
ــبة إلى الأســــــــرار التي كان مؤتمناً عليها، بل   ــاً عادياً بالنســــــ ترك عمله، شــــــــخصــــــ

 سيبقى معداً مؤتمناً على تلك الأسرار حتى يرفع عنها صفة الأسرار.
 جرم الإفعا  غير المقصو :  ثانياً:
إذا لم اؤخذ على أحد الأشخاص السابق »    :273الفقرة الرابعة من المادة   تنص

 «. ذكرهم إلا خطأ غير مقصو  كان  العقوبة الحبس من شهرين  إلى سنتين
 :أركان الجرمـ  1

يجب أن يكون الفاعل، في جرم الإفشــــــــاء غير المقصــــــــود،  الركن المفترض:  أ .  
إما موظفاً أو مســـــــتخدماً أو عاملًا في الدولة، حائزاً على الأســـــــرار بحكم صـــــــفته  

ــرع لا يجب أن يفهم منها المعنى   هذهو  هذه. ــتخدمها المشـ التعابير الثلاثة التي اسـ
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القانوني الدقيق فقط، وإنما تشــــمل أي شــــخص أناطت به الســــلطة حفظ الأســــرار  
المتصـلة بسـلامة الدولة أو نقلها أو تسـليمها إلى مرجع مختص. فهو بهذه الصـفة  
يصــــــبح مؤتمناً على الأســــــرار، ويأخذ حكم الموظف أو المســــــتخدم أو العامل في 

ونؤكد هنا على وجوب أن يكون هذا الشـــــخص المؤتمن حائزاً على   هذه الجريمة.
تلك الأســرار بصــفته هذه، أي إن مقتضــيات وظيفته أو مهمته أو عمله أن يحوز 
تلك الأسرار التي أفشيت بخطأ منه ، أما إذا حاز المؤتمن على بعض الأسرار ، 

ــاً عادياً، أي خارج نطاق الوظيفة أو العمل  على أســـــــرار  أخرى بصـــــــفته شـــــــخصـــــ
 فشاء غير المقصود.المكلف به، فلا يسأل عن جرم الإ

 :الركن الما ي –ب 
وهذا السلوك يؤدي إلى إفشائها.  سلوكاً  يجب أن يرتكب المؤتمن على الأسرار   

: هو سلوك فالإهمال  وعدم مراعاة الشرائع والأنظمة.أوقلة الاحتراز،  أالإهمال،    هو
سلبي يتمثل في الامتناع عن اتخاذ ما تقتضيه الحيطة والحذر. فلو أهمل الشخص 
أو  نسخها  من  تمكنت  يد  إليها  فامتدت  وثيقة سرية  وحفظ  في صيانة  المؤتمن 
تصويرها، ب ية إيصالها إلى دولة أجنبية،  ثم أعادتها إلى مكانها، فالمؤتمن يسأل 

: فهو سلوك أما قلة الاحتراز  غير المقصود.  عن إهماله، ويلاحق بجرم الإفشاء
إيجابي يتمثل في حالة إقدام الفاعل على القيام بفعل خطير، وهو مدرك لخطورته 
وما يترتب عليه من آثار، إلا أنه يمضي في عمله من دون أن يتخذ الوسائل 

، فلو كيلف شخص  بنقل أسرار ماسة بأمن    83الوقائية اللازمة لدرءل هذه الأخطار
عن طريق الهاتف، فاسترق    الدولة إلى مرجع مختص، فقام هذا الشخص بنقلها

 
د. مجدي محب حافظ، الحماية الجنائية لأسرار الدولة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر ،   83
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السمع أحد الأشخاص، قصداً أو بدون قصد، بسبب تداخل الخطوط  أو تشويشها،  
وأوصل هذه الأسرار إلى دولة أجنبية أو معادية، يلاحق هذا المؤتمن عن جرم 

، فهي كل مخالفة لأي  أما عدم مراعاة العرائع والأنظمة  . الإفشاء غير المقصود
حكم يقضي به القانون، أو لأمر أو قرار  أو بلاغ صادر عن سلطة مختصة،  
فلو أن شخصاً مؤتمناً على بعض أسرار الدولة، لم يراعل الأمر الإداري الصادر 
إليه من السلطة المختصة، بتسليم تلك الأسرار إلى جهة معينة بتاريخ معين ،  

في أثناء ذلك استطاعت  يد الوصول إلى تلك الأسرار وقام بتأجيل هذا التسليم، و 
أو سرقتها، يلاحق هذا الشخص بجرم الإفشاء غير المقصود   فصورتها أو نسختها

 حتى ولو لم يتوافر بحقه أي إهمال أو قلة احتراز في صيانة أو إخفاء تلك الأسرار. 
 :الركن المعنوي  –ج 

ســـــواء الواعي أو غير الواعي ، ومثال   يتمثل الركن المعنوي لهذه الجريمة بالخطأ
ذلـك لو قـام أحـد الأشــــــــــــــخـاص المكلفين بحيـازة وثـائق مـاســــــــــــــة بـأمن الـدولـة بـإقفـال  
ــافية المؤكدة للإقفال  وغادر   ــر الإضــ ــع كلمة الســ الخزنة عليها إلا أنه نســــي وضــ
ن المسـتخدم لديه من الاطلاع عليها، فيسـأل عن جرم الإفشـاء غير   مكتبه مما مكا

توافر الخطـأ الواعي حيـث توقع النتيجـة فـاتخـذ بعض تـدابير الحيطـة  القمصــــــــــــــود ل
 والحذر، إلا أنها لم تكن كافية مما أدى إلى حدو  النتيجة.  

عقـاب جرم الإفشــــــــــــــاء  غير    273حـددت الفقرة الأخيرة من المـادة    العقوبوة: .  2
المقصـود، المرتكب حصـراً من قبل شـخص مؤتمن على الأسـرار المتصـلة بسـلامة 
، الدولة، بالحبس من شــــهرين  إلى ســــنتين. فالجرم في هذه الحالة جنحي الوصــــف 

والملاحظ أن المشــــــــــــــرع لم يفرق في عقـاب هـذا الجرم بين الجهـة التي أفشــــــــــــــيـت 
ولكن لدينا    الأسـرار أمامها  أو لمنفعتها، إن كانت شـخصـاً عادياً أو دولة أجنبية.
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، والمتعلق بـالـدولـة المعـاديـة. فهـذا  274ظرف التشــــــــــــــديـد العـام الوارد في المـادة  
النص يطبق على جميع جرائم التجســـــــــــس المقصـــــــــــودة منها وغير المقصـــــــــــودة.  
وانطلاقاً من ذلك، فإن عقوبة الحبـــس من شهرين إلى سنتين تزداد من الثلث إلى  

 لى دولة معادية.النصف، إذا أدى خطأ المؤتمن إلى وصول تلك الأسرار إ
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 المبحث الثالث 
 الصلات غير المعروعة بالعدو 

ــمل في الواقع  ــعة تشــــ ــروعة بالعدو هي عبارة واســــ إن عبارة الصــــــلات غير المشــــ
مجموعة كبيرة من جرائم الإخلال بأمن الدولــة، إلا أن المشــــرع، وبمقتضى المواد 

نراه قد قصـــر تلك الصـــلات على مجموعة من التصـــرفات ذات   277إلى    275
إذ عاقبت    ها جرائم ماســـــــــة بأمن الدولة الخارجي.الطابع الاقتصـــــــــادي، والتي عدا 

على تســـــــــــــهيل أعمال   276العدو، والمادة    رعايا على الاتجار مع  275المادة  
  على اختلاس أموال العدو الموضوعة تحت الحراسة.  277العدو المالية، والمادة  

ــاوإذ ــانون العقوبـــات تحـــت   ا دققنـ ــذه المواد الثلا  التي وردت في قـ أكثر  في هـ
بالعدو، وبالقوانين الخاصـة التي صـدرت في هذا  عنوان الصـلات غير المشـروعة

، وهي المرســــــوم 1949المضمار، بعد وضع قانون العقوبـــات موضع التنفيذ عام 
تاريخ    286، والقانون ذو الرقم 1953/   9/    23تاريخ   68التشــــريعي ذو الرقــــم 

ــة ينصـــب  1956/   8/   14 ــوع هذه المواد وهذه القوانين الخاصـ ،  نرى أن موضـ
انة المقاطعة الاقتصادية للدولة المعادية من جهة، ولرعايا هذه الدولة ولكل في خ

 من يسكن أراضيها من جهة أخرى.
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 المطلب الأول 
 تجار مع رعايا العدوالا 

يعاقب بالحبس سنة على    "  :الآتيمن قانون العقوبات على    275نصت المادة   
الأقل وبلرامة لا تنقص عن مئة ألف ليرة  كل سووووري وكل شوووخص سووواكن في 
سوورية أقدم أو حاول أن يقدم مباشورة أو بواسوطة شوخص مسوتعار على صوفقة  
تجارية أو أية صووووووفقة شوووووورا  أو بيع أو مقاي ووووووة مع أحد رعايا العدو أو مع  

 ."شخص ساكن بلا  العدو 
 أركان الجرم:أولًا: 
إن هـذا الجرم لا يتحقق إلا إذا كـان الفـاعـل ســــــــــــــوريـاً أو الركن المفترض :    -1

أجنبياً مقيماً في ســورية، قد أجرى صــفقة تجارية أو بيع أو شــراء أو مقايضــة مع 
 أحد رعايا العدو أو شخصاً يسكن بلاد العدو.

: يجب أن يكون حاملًا للجنسية العربية الســـــورية ولادة أو اكتساباً، أو أن  فالفاعل
يكون أجنبياً له محل إقامة أو ســــــكن فعلي في ســــــورية، أما الأجنبي المقيم خارج 
ــاً الأجنبي  الذي   ــتوي معه أيضــــ ســــــورية فلا مجال لتطبيق هذا النص عليه، ويســــ

ــائح أو بزيـارة قصــــــــــــــيرة من دون أن ي كون لـديـه محـل إقـامـة في يـأتي بلادنـا كســــــــــــ
أما من يتعامل معه، فالســـــوري أو الأجنبي المقيم في ســـــورية لا يلاحق   ســـــورية.

بهذا النص إلا إذا تعامل تجارياً مع أحد رعايا العدو أو مع شـــــخص يســـــكن بلاد 
هم المواطنون الذين يحملون جنســـــــــــيته أينما أقاموا، ســـــــــــواء  :العدو، فرعايا العدو

فحظر التعامل مع  في بلدهم، أو في بلد آخر أو حتى  في سورية.كانت إقامتهم 
هؤلاء الأشــــــــــــــــــخاص تجارياً لا يحكمه محل إقامتهم، فهو حظر مطلق، بحيث لا 
ــورية التعامل تجارياً مع أحد رعايا دولة  ــوري أو الأجنبي المقيم في ســـــ يجوز للســـــ
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 .84بينها وبين ســــورية حالة حرب، ســــواء كان مقيماً في بلاده أو في أي بلد آخر
، فهي مجرد وقف مؤقت " الهدنة لا تنهي الحرب"  وقد أشــــــــــرنا ســــــــــابقاً إلى أن  

لأعمــال القتــال، فهــذا النص  يطبق  ولو ارتكبــت الأفعــال التي يجرمهــا في أثنـاء  
قطع العلاقات الاقتصوووووووا ية أو الدبلوماسوووووووية مع إحد  الدول لا " وإن    الهدنة.

، وبالتالي لا يطبق هذا النص على التعاملات التجارية الجارية بين  " يعووكل حرباً 
 .85السوري وأحد رعايا هذه الدولة

وقد ســـــاوى النص بين حالتي قيام الســـــوري أو الأجنبي المقيم في ســـــورية بتعامل  
شوخص "  تجاري مع الأشـخاص المذكورين سـواء كان بنفسـه مباشـرة أو بوسـاطة  

ــتعار" مسووتعار هو الشـــخص الذي يعمل لحســـاب غيره، كوكيل   . والشـــخص المسـ
 .86التاجر، أو مندوب إحدى الشـركات التجارية

ــفقات تجارية    الركن الما ي: -2 يتجلى الركن المادي لهذه الجريمة في عقد صــــــــ
ــفقة التجارية والشــــــراء   ــة. أما فيما يتعلق بمفهوم الصــــ أو شــــــراء أو بيع أو مقايضــــ
والبيع والمقايضـــــة، فلم يحدد النص الجزائي مدلولاتها أو تعريفاً لها، مما يقتضـــــي  

  والمدني لأنهما مصـــدر تلك المصـــطلحات القانونية.   الرجوع إلى القانون التجاري 
فـالصــــــــــــــفقـة التجـاريـة تعني كـل  عمـل تجـاري، والعمـل التجـاري هو الســــــــــــــلوك أو 
التصــــــرف أو المشــــــروع الذي يســــــتهدف الربح. والقانون التجاري لم يعرف العمل 
ــرفات عدها  ــر، أعمالًا وتصــــــــ ــبيل المثال لا الحصــــــــ التجاري وإنما أورد، على ســــــــ

 
   177د. منال المنجد، مرجع سابق ، ص   84
 304د. ريا  الخاني ، مرجع سابق ، ص  85
و د.     62،  و د. رمسيس بهنام، مرجع سابق، ص   476.محمد  الفاضل، مرجع سابق ص   د86

 . 141أحمد محمد  الرفاعي، مرجع سابق ص  
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  تجارية بصـــرف النظر عن صـــفة من قام بها ســـواء كان تاجراً أو شـــخصـــاً عادياً.
ــرافة،  و  ــد الربح، وأعمال الصــــــ ــة بقصــــــ ــراء والبيع والمقايضــــــ من هذه الأعمال الشــــــ

ــناعية والنقل والتأمين والمناجم والبترول والأشـــــــــغال  والمشـــــــــرعات التجارية والصـــــــ
ــة، فلقد ذكرها النص   ــراء والبيع والمقايضــــ ــراء البواخر.أما الشــــ ــاء وشــــ العامة وإنشــــ

لهدف منها الربح، وبالتالي لا مســـــــــتقلة عن الصـــــــــفقة التجارية، لأنه قد لا يكون ا
تعد أعمالًا تجارية، وإنما أعمالًا مدنية صـــــــــــــرفة. فيطالها النص في الحالتين. إذاً 
فالنص يطال بالعقاب التصـــــرفات ذات الطابع التجاري، وبعض التصـــــرفات ذات 

 .87الطابع المدني البحت، وهي الشراء والبيع والمقايضة
ــوداً، فلا بد إذاً   الركن المعنوي: -3 إن جرم الإتجار مع العدو لا يقع إلا مقصــــــــــ

فيجب أن تتجه  من توافر القصــــــــــد الجرمي لدى الفاعل بعنصــــــــــريه الإرادة والعلم، 
ــاكن   ــوري أو الأجنبي المقيم إلى الإتجار مع أحد رعايا العدو أو شـــــخص ســـ إرادة الســـ
ــفــة من يتعــامــل معــه من جهــة   بلاد العــدو وهو يعلم بطبيعــة عملــه من جهــة، وصـــــــــــ

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه إذا كان قصد السـوري أو الأجنبي المقيم من .  88أخرى 
ــاري هو معاونة العــــــــــدو على فوز قواته، نكون أمام   ــه التجــــــــ اجتماع " وراء عملــــــــ

، كما يغدو العمل خيانة فيطبق أيضــــــــــاً نص   275إذ يطبق نص المادة  "،جرائم
، وقـــد يكون اجتمـــاع جرائم مـــادي أو اجتمـــاع  من قـــانون العقوبـــات    265المـــادة  

ــفين أو  جرائم معنوي في حال اقترف فعل واحد وتضــــــــــــمن هذا الفعل على وصــــــــــ
   اقترف عدة أفعال كل منها يشكل جرماً مستقلًا.

 
   174د. منال المنجد، مرجع سابق ، ص  87
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حـدد المشــــــــــــــرع لهـذه الجريمـة عقوبـة جنحيـة تتراوح بين الســــــــــــــنـة  ثوانيواً: العقوبوة:   
 .والثلا  سنوات وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى خمسمئة ألف ليرة

 المطلب الثاني 
 تسهيل الأعمال المالية للدولة المعا ية

يسوووووووووتحق العقواب الوار  في   "  على أنـه  من قـانون العقوبـات 276تنص المـادة   
الما ة السوووابقة من ذكر فيها من الأشوووخاص إذا سووواهموا في قرض أو اكتتاب 

 ."لمنفعة  ولة معا ية أو سهلوا أعمالها المالية بوسيلة من الوسائل 
 : أولًا:   أركان الجرم

لا يختلف الفـاعـل الـذي يخـاطبـه النص هنـا عنـه في نص الركن المفترض :    -1
ــاباً أو 275المادة  . فالفاعل هو من يحمل الجنســـــــــــية الســـــــــــورية ولادةً  أو اكتســـــــــ

. بيد أن الاختلاف بين  89الشــخص غير الســوري الذي يقيم على الأر  الســورية
النصــــــــــــــين يظهر في الجهـة التي يتعـامـل معهـا الفـاعـل. فهـذا النص يحظر على  
الســـــــــوري أو الأجنبي المقيم تســـــــــهيل الأعمال المالية للدولة المعادية ذاتها وليس  

إذاً، فإن ما يتطلبه النص هنا، أن    لأحد رعاياها أو لشـــــخص مقيم في أراضـــــيها.
يكون  التعـامـل بين طرفين: الأول الفـاعـل وهو الســــــــــــــوري أو الأجنبي المقيم، أما  
الثاني فهو الدولة المعادية، فإذا قام المخاطب بتســــهيل الأمور المالية لأحد رعايا  
دولة العدو، أو أســــهم في قر  أو اكتتاب لمصــــلحة هذا الشــــخص أو لشــــخص 

في هــذه الحــالــة. مع   276في دولــة العــدو فلا يطــالــه نص المــادة  محــايــد مقيم  
ــارة إلى أنه يمكن تطبيق نص المادة  ــية إذا توافرت   275الإشـــــــ على هذه الفرضـــــــ
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ــرفات ذات طابع تجاري. ــروط هذا النص، وعيدات تلك التصــــــــ أما طريقة    بقية شــــــــ
ــه   التعـامـل فيجـب أن يقوم الفـاعـل بتســــــــــــــهيـل الأعمـال المـاليـة لـدولـة العـدو بنفســــــــــــ

ــاطة شــــــــخص  ــلوك بوســــــ ــرة. فهذا النص لا يعاقب الفاعل إذا قام بهذا الســــــ مباشــــــ
مســــــتعار، وهذا نقص تشــــــريعي مؤســــــف. فلا يعقل أن يقوم بهذا العمل في أثناء  
ــاطة شـــــخص أ و الحرب مواطن  بشـــــكل مباشـــــر، وإنما الأغلب أن يتم العمل بوســـ

ــرع أن يعاقب على   ــتعار. وكان أولى بالمشـ ــاطة شـــخص مسـ جهة  أخرى، أي بوسـ
 .275هذه الصورة من التعامل، كما فعل في نص المادة  

الإسووووووووهام في قرض "  في   يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة  الركن الما ي: -2
 أو اكتتاب لمنفعة  ولة معا يةو أو تسوهيل أعمالها المالية مهما كان  الوسويلة

. فيحظر على الســــــــــــــوري والأجنبي المقيم، في أثنـاء الحرب، تقـديم قر  لـدولـة  "
العـدو أو الإســــــــــــــهـام فيـه، كمـا يحظر عليهم الاكتتـاب في الســــــــــــــنـدات المطروحـة 
لحســـــــــاب تلك الدولة، تلك الســـــــــندات التي تشـــــــــكل جانباً من إيراداتها، والتي من 

ســــــــهاماً من الفاعل في الممكن أن ترفد الوضــــــــع المالي لدولة العدو، مما يعتبر إ
والملاحظ، في هذا النص، أن المشـــــــــــرع أورد فيه، على    .90مجهود العدو الحربي

ــاعدة المالية لدولة العدو،  ــائل المســ ــيلتين من وســ ــبيل التمثيل لا الحصــــر،  وســ ســ
ــندات التي تطرحها تلك الدولة، ثم  ــهم أو الســـــــ وهي القرو  والاكتتاب في الأســـــــ

". فيدخل ضـــمن أو سووهلوا أعمالها بوسوويلة من الوسووائلاتبعها بالعبارة العامة " 
ــات الدولة المعادية،   ــســ هذا الإطار، قيام الســــوري، مثلًا، بتقديم تبرع لإحدى مؤســ
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أو يقدم نفســـــه كوكيل لها اتجاه مؤســـــســـــة دولية، أو يقدم لها ضـــــماناً لفتح اعتماد  
 لوارداتها.

ــد الجرمي  يعد  هذا الجرم  الركن المعنوي: -3 ــوداً، فيتوجب توافر القصــــــــــ مقصــــــــــ
، أي أن تتجه إرادة الفاعل إلى إتيان هذه الأفعال مع  والإرادة   بعنصــــــــــــــريه العلم

علمه بطبيعة عمله ، وبأن الجهة المتعامل معها دولة معادية، ممثلة في مؤسـسـة 
ونشـير هنا، إلى أنه إذا  قام السـوري أو   .91من مؤسـسـاتها أو قطاع من قطاعاتها

الأجنبي المقيم في سـورية بتسـهيل أعمال الدولة المعادية بأية وسـيلة كانت، وكان 
لــديــه دافعــاً ، يتمثــل في معــاونــة تلــك الــدولــة لتمكينهــا من فوز قواتهــا، نكون أمــام 

ــافــة إلى جرم   "  اجتمواع جرائم"    حــالــة   إذ تنطبق على فعلــه هــذه الجريمــة إضـــــــــــــ
 من قانون العقوبات. 265الخيانة وفقاً للمادة  
حـدد المشــــــــــــــرع لهـذه الجريمـة عقوبـة جنحيـة تتراوح بين الســــــــــــــنـة  ثوانيواً: العقوبوة:   

 والثلا  سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة.
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 المطلب الثالث 
 إخفا  أموال العدو الموضوعة تح  الحراسة

: " من أخفى أو اختلس الآتيعلى من قـانون العقوبـات   277نصــــــــــــــت المـادة   
أموال  ولووة معووا يووة أو أموال أحوود رعووايوواهووا المعهو  بهووا إلى حووارس عوقووب  

 بالحبس من شهرين إلى سنتين وبلرامة أقلها مئة ألف ليرة ".
 أولًا: أركان الجرم: 

يتجلى الركن المــادي لهــذا الجرم في الســــــــــــــلوك المتمثــل في   الركن الموا ي:  -1
اختلاس أو إخفـاء أموال الـدولـة المعـاديـة أو أموال رعـايـاهـا، وإبعـادهـا عن متنـاول  
ــع تلك الأموال تحت  ــة قد قررت وضــــ ــلطات المختصــــ ــلطة بعد أن تكون الســــ الســــ

ويقصـد بالاختلاس قيام الموظف المسـؤول عن الحراسـة بتحويل الحيازة    الحراسـة.
فيقوم به أي شخص ويقصد    الناقصة لهذه الأموال إلى حيازته التامة، أما الإخفاء

به كل فعل يراد به إبعاد تلك الأموال عن متناول السـلطة المختصـة، فعند نشـوب 
الحرب، وصـــــــــــدور قرار بوضـــــــــــع تلك الأموال تحت الحراســـــــــــة، يترتب على كل 

ــل طة، فمن يضــــــــع يده بأي  شــــــــخص واجب  يتمثل في تقديم تلك الأموال إلى الســــــ
صــــورة من الصــــور على تلك الأموال، بعد صــــدور قرار الوضــــع تحت الحراســــة،  
كشــراء تلك الأموال من أحد رعايا العدو بقصــد إخفاء تلك الأموال ، يتحقق بفعله  

 .92الركن المادي لهذا الجرم
مقصـــــــــــوداً، والمشـــــــــــرع يتطلب أن تتجه إرادة  يعد  هذا الجرم  :الركن المعنوي  -2

الفـاعـل إلى إخفـاء أو اختلاس أموال يعلم أنهـا تعود إلى دولـة معـاديـة أو إلى أحـد 
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. فينتفي الجرم، لانتفـاء الركن    93رعـايـاهـا، وهي موضــــــــــــــوعـة تحـت الحراســـــــــــــــة  
المعنوي، إذا أعتقد الفاعل أن الأموال الموضوعة لديه تعود إلى شخص ليس من 

 رعايا دولة معادية مع أن الحقيقة خلاف ذلك.
وبالغرامة  إن عقاب هذا الجرم هو الحبس من شـــــهرين إلى ســـــنتين   ثانياً: العقوبة:  

 .، فهو جرم جنحي الوصف من مئة ألف إلى خمسمئة ألف ليرة
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 المبحث الرابع
 الجرائم الماسة بالقانون الدولي

من خلال دراسة نصوص قانون العقوبات يتبين أن الجرائم الماسة بالقانون الدولي  
هي: خرق تدابير الحياد وتعكير صلات سورية بالدول الأجنبية، الاعتداءات التي  
تتوسل بالعنف لتغيير دستور دولة أجنبية، تحريض جنود دولة أجنبية على الفرار 

 جنبية.  أو العصيان، الحط من اعتبار الدول الأ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164764#الجرائم_الواقعة_على_أمن_الدولة_الخارجي
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 المطلب الأول 
 خر  تدابير الحيا  وتعكير صلات سورية بالدول الأجنبية

 من قانون العقوبات على ما يأتي:  278تنص المادة 
 »يعاقب بالاعتقال المؤق : 

من خر  التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيا ها في الحرب.   -أ
من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة فعرض سورية   -ب

السوريين   عرض  أو  أجنبيةو  بدولة  صلاتها  عكر  أو  عدوانيةو  أعمال  لخطر 
ويتبين من نص هذه المادة وجود   لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم«.

 جريمتين مستقلتين:  
 أولًا: خر  التدابير المتخذة من الدولة :  

المادة    من  الأولى  الفقرة  في  الجريمة  هذه  بالاعتقال "    :  278وردت  يعاقب 
من خر  التدابير التي اتخذتها الدولة للمحافظة على حيا ها في   -المؤق : أ
   ." الحرب
 يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان الآتية:   و أركان الجريمة: 1

يتجلى في خرق ما تتخذه الدولة السورية من إجراءات تمكنها   أ و الركن الما ي:
من الوفاء بالتزامات الحياد الذي ارتضته لنفسها حين نشوب حرب ما. وبالتالي  

فمن   فإن الركن المادي الذي يتألف منه هذا الجرم يستلزم توافر الأمور الآتية:
، ومن جهة "  سياسية الحيا "  أن تقع حرب تلتزم فيها الدولة السورية  جهة أولى  

أن تعمد السلطات المسؤولة في الدولة السورية إلى إصدار قانون أو مرسوم ثانية  
أو نظام أو قرار أو أي إجراء عام آخر يرمي إلى فر  التزامات الحياد على  
تأمين تطبيق هذه  الخاضعين لسلطانها ب ية  الدولة وأجهزتها وموظفيها والأفراد 
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الدولي والداخلي معاً.  الصعيدين  فعلياً على  ثالثة،   السياسة  تعلن  ومن جهة  أن 
الدولة هذه الإجراءات العامة التي اتخذتها السلطات المسؤولة، وأن تنشرها على  
الناس حتى تكتسب قوة النفاذ فلا يفتر  في أحد جهلها، وإنما تغدو ملزمة وسارية 

أن يسلك الفاعل أياً كان سلوكاً يتنافى وهذه ومن جهة رابعة  المفعول على الجميع.  
الأوامر والنواهي العامة التي أصدرتها الدولة السورية للمحافظة على حيادها في  
الحرب وفر  التزاماتها على موظفيها والأفراد الخاضعين لسلطانها. ويكفي أن  

المحافظة   يقدم الفاعل على خرق تدبير واحد من التدابير التي اتخذتها الدولة ب ية
 .94على حيادها في الحرب 
يتطلب المشرع لهذه الجريمة القصد الجرمي ، ويتجلى هذا   ب و الركن المعنوي:

القصد في أن يكون الفاعل مريداً ارتكاب جريمة خرق تدابير الحياد، وأن يكون 
 .  95عالماً بذلك

إن العقوبة التي يفرضها المشرع على مرتكب هذا الجرم الوارد في    و  العقوبة:  2
 ( هي الاعتقال المؤقت. 278الفقرة الأولى من المادة ) 

 ثانياً: تعريض سورية أو السوريين لخطر أعمال عدائية :  
من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم   -»يعاقب بالاعتقال المؤق : ب

تجزها الحكومة فعرض سورية لخطر أعمال عدوانيةو أو عكر صلاتها بدولة 
 أجنبيةو أو عرض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم«.
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 يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان الآتية:   و  أركان الجريمة: 1
عمله أو ألقى خطبته أو اقترف  ينبغي أن يكون الفاعل قد  أ و الركن القانوني :  

أما في حال توافر هذا الأذن  كتب مقاله من دون أن تأذن الحكومة بذلك أو تجيزه.  
أو الإجازة فلا يمكن أن يعد الجرم مقترفاً ل، الجاني يستفيد من سبب تبرير وهو 

، أو الرضاء  قومية  بواعث  أحياناً  الإجازة  أو  الأذن  هذا  مثل  يبرر صدور  وقد 
 إنسانية.  

قيام الفاعل بأعمال أو كتابات أو خطب ذات مساس بالدولة    و  الركن الما ي:  ب
الأجنبية أو برعاياها: لم يشأ المشرع السوري في هذا النص العام أن يحدد ما ية  
هذه الأعمال والكتابات والخطب. ويمكن أن تعطى الأمثلة الآتية: تنظيم حملة  

د رئيسها أو أحد عسكرية ضد دولة أجنبية أو تمزيق علمها علناً، أو التظاهر ض
ممثليها. وقد تعد من هذا القبيل أعمال العنف أو التخريب أو السلب والنهب التي  

    .96تقع على الرعايا الأجانب داخل الأراضي السورية
"  إضافة إلى ذلك لابد من أن تؤدي هذه الأعمال أو الخطب أو الكتابات إلى  

 الآتية:   " إحد  النتائناحتمال حدوث 
تعريض سورية لخطر أعمال عدائية تقوم بها ضدها الدولة الأجنبية التي وقع  ـ  

ويعد من الأعمال العدائية: القصف بالقنابل  بها أو برعاياها المساس أو الأذ .
أو الاشتباك المسلح أو غير ذلك من أعمال الحرب. والمرجح أن التدابير غير 
الودية التي تقوم بها الدولة الأجنبية كالحصار السلمي أو تجميد الأرصدة أو قطع 

 العلاقات السياسية لا تدخل في نطاق الأعمال العدائية.  
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ويقصد بالأعمال  تعريض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم:ـ 
الثأرية التي قد تقع على السوريين التدابير التي يمكن أن تتخذها الدولة الأجنبية  
ضد أشخاصهم أو أموالهم كالاعتقال أو أخد الرهائن أو الإخراج من البلاد أو 
وضع الأموال تحت الحراسة أو مصادرتها أو تجميد الأرصدة. وقد تتجلى أيضاً  

عنف أو السلب التي يرتكبها الأفراد المقيمون في أراضي  في أعمال الاعتداء وال
 . 97الدولة الأجنبية من رعاياها أو غيرهم ضد السوريين 

إن كلمة تعكير لها مظاهر عدة ومحتوى    تعكير صلات سورية بدولة أجنبية: ـ  
واسع، وبالتالي فإن أي عمل غير ودي يمكن أن تقوم به الدولة الأجنبية حيال 
سورية أو الرعايا السوريين يمكن عده تعكيراً للصلات القائمة بين الدولتين. ومثال 

    .98ذلك مذكرات الاحتجاج وقطع العلاقات السياسية وكل توتر دبلوماسي آخر
إن الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة   و  الركن المعنوي:  ج

إضافة  ،  99تتطلب قصداً جرمياً يتكون من العلم والإرادة  هي جريمة مقصودة  278
الصياغة التشريعية لعبارات التجريم الواردة في هذه الفقرة تجعلنا نستدكر   فإن  لذلك

العقوبات  188المادة   قانون  الاحتمالي  من  بالقصد  الجريمة المتعلقة  »تعد   :
قصد  الفعل  عدم  أو  الفعل  الناشئة عن  الجرمية  النتيجة  تجاوزت  وإن  مقصودة 
لقيام  أنه يكفي  المخاطرة«. ويعني ذلك  إذا كان قد توقع حصولها فقبل  الفاعل 
القصد الجرمي لهذه الجريمة أن يكون الفاعل عندما أقدم على الأعمال والكتابات 

قد توقع تعريض سورية لخطر أعمال عدوانية،    والخطب التي لم تجزها الحكومة
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أو تعكير صلاتها بدولة أجنبية، أو تعريض السوريين لأعمال ثأرية تقع عليهم أو  
 على أموالهم وقبل المخاطرة. 

إن العقوبة التي يفرضها المشرع على مرتكب هذا الجرم الوارد في    :العقوبة.2
 ( هي الاعتقال المؤقت. 278الفقرة الثانية من المادة )
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 لمطلب الثاني ا
 الاعتدا  على  ستور  ولة أجنبية  

كل "  ( من قانون العقوبات على ما يأتي:  279تنص الفقرة الأولى من المادة )
اعتدا  يقع في الأرض السوريةو أو يقدم علي  أحد الرعايا السوريين قصد أن  
يلير بالعنف  ستور  ولة أجنبية أو حكوماتها أو يقتطع جز اً من أرضها يعاقب 

 علي  بالاعتقال المؤق ".  
 يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان الآتية:  أولًا: أركان الجريمة:

تغيير دستور دولة أجنبية أو حكوماتها   إلىهدف  ي  وقوع اعتداء  و الركن الما ي:  1
كما يجب أن يقع الاعتداء في الأراضي السورية    .  100أو اقتطاع جزء من أرضها 

يشترط لقيام الجريمة الواردة في المادة ، حيث  أحد الرعايا السوريين  هأو أن يقترف
يقع ركنها الما ي في الأراضي السوريةو هذا إذا "    من قانون العقوبات أن    279

كان المعتدي أجنبياًو أما إذا كان المعتدي سورياً فبن  يعاقب على سلوك  سوا   
. ولا تقتصر الأر  السورية  "   ارتكب  في الأراضي السورية أم في البلا  الأجنبية 

السوري وإنما عد   البري والبحري والجوي  الإقليم  السوري في حكم   على  المشرع 
الأر  السورية السفن والمركبات الهوائية السورية والأر  الأجنبية التي يحتلها 

ولابد من الإشارة إلى أن المشرع في هذه الجريمة قد تتطلب لاقتراف   جيش سوري.
تطلب الجنسية السورية في المعتدي و أو إما ركن مفترض من  الجريمة توافر "

 " .  شر  تجريم من خلال وقوع الاعتدا  من الأرض السورية
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يتوافر يجب أن  كما     يتوجب لقيام هذه الجريمة توافر القصد،  و الركن المعنوي:  2
بالعنف،    تغيير دستور دولة أجنبيةلدى الجاني توافر دافع محدد يتمثل في إما  

بالعنفأو  أجنبية  دولة  حكومة  أو  تغيير  أجنبية ،  دولة  أر   من  جزء   اقتطاع 
 .101بالعنف 

في الفقرة   هذه الجريمة المنصوص عليهاالمشرع حدد عقوبة    حدد  ثانياً: العقوبة:
 من قانون العقوبات بالاعتقال المؤقت.  279الأولى من المادة  
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 المطلب الثالث 
 تجنيد الجنو  للقتال في سبيل  ولة أجنبية 

من جند في الأرض السورية "  من قانون العقوبات على ما يلي:    280تنص المادة  
بالاعتقال  عوقب  أجنبية  سبيل  ولة  في  للقتال  جنو اً  الحكومة  موافقة   ون 

    ."المؤق 
يشترط المشرع أن تقترف هذه الجريمة في الأر  السورية  أولًا شر  التجريم :  

"، فلا سبيل لتطبيق أحكام المادة   يجب أن يقع التجنيد في الأرض السورية "     أي
الفاعل من    280 كان  ولو  السورية  الجريمة في خارج الأر   اقترفت هذه  إذا 

  الرعايا السوريين.
 يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان الآتية:  : أركان الجريمة:ثانياً 
ينبغي أن يكون الفاعل قد أقدم على جمع المجندين من  "  و الركن القانوني :    1

ويجب في الموافقة أن تكون صادرة من السلطة   "،    ون موافقة الحكومة السورية
المختصة القائمة دستورياً حين اقتراف الفعل، والحكومة لا توافق من حيث المبدأ 
على تجنيد الجنود إلا أنه يمكن أن توافق على ذلك ترى فيها أسباباً وبواعث جدية 

التي سمحت تبرر صدور مثل هذه الموافقة، وذلك كأن يكون بينها وبين الدولة  
بينهما  تقوم  أن  أو  أو عسكري  تحالف سياسي  للقتال في سبيلها  الجنود  بتجنيد 

سبب تبرير ، ففي حال توافر موافقة الحكومة فيستفيد الاني من "  مصالح مشتركة
 " . وهو الرضا 

تجنيد الجنو  للقتال يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة بفعل "    و الركن الما ي:   1
التجنيد عمل مادي يتجلى في إلحاق الأشخاص " ، حيث أن  في سبيل  ولة أجنبية
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هو أن    280. والمفهوم من المادة  102بجيش دولة أجنبية ضد دولة أجنبية أخرى 
تكون الدولة التي حصل تجييش الجند لمصلحتها في حرب مع غيرها من الدول 
الأجنبية الأخرى، وأن يكون المراد من جمع الجند القتال في سبيل إحدى الدولتين  
تجنيد  من  يجعل  وهذا  الثانية،  على  الواحدة  الأخرى ومناصرة  المتحاربتين ضد 

للقتال المحاربة    الجنود  الدولة  ضد  موجهاً  عدائياً  عملًا  أجنبية  دولة  سبيل  في 
الأخرى، فلا يجوز للدولة السورية أن تسمح باقترافه في الأر  الخاضعة لسيادتها 

ويعد الركن  أو أن تسكت عليه فيعد تحيزاً واضحاً منها لفريق محارب دون فريق.
بتكليف من  أم  نفسه،  تلقاء  الجنود من  بتجنيد  الفاعل  أقام  المادي متوافراً سواء 
أو  الشركات  أو  الجمعيات  إحدى  من  أو  أجنبية  دولة  لمصلحة  يعمل  شخص 

 . 103الهيئات أو المؤسسات التي تخدم تلك الدولة 
لا يكفي لقيام هذه الجريمة القصد ، فهي لا تستكمل جميع   و الركن المعنوي:  2

من قانون   280أركانها إلا إذا توافر لدى الفاعل دافع محدد أفصحت عنه المادة 
التي حملتالعقوبات وهو: أن تكون   الجنود  لالفاعل    العلة  القتال في "    تجنيد 

 .  " سبيل  ولة أجنبية
 يفر  المشرع على فاعل هذه الجريمة عقوبة الاعتقال المؤقت.  ثانياً: العقوبة:
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 المطلب الرابع 
 تحريض جنو   ولة أجنبية على الفرار  

يعاقب بالحبس من ستة "  من قانون العقوبات على ما يأتي:    281تنص المادة  
أشهر إلى سنتين وبلرامة لا تتجاوز المئة ألف ليرة على كل تحريض يقع في 

لحمل جنو    278سورية أو يقوم ب  سوري ببحد  الوسائل المذكورة في الما ة  
     ."  ولة أجنبية من جنو  البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان

 يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان الآتية:  أولًا: أركان الجريمة:
وقوع التحريض بالعمل أو يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة ب  و الركن الما ي:   1

من المتفق عليه فقهاً واجتهاداً أنه يجب أن يكون التحريض ف  ،الكتابة أو الخطابة
مؤثراً في نفس من يوجه إليه، وأن يكون من شأنه الإقناع الحاسم. ويستوي في  

أن يقع بصورة مباشرة أو غير مباشرة   281التحريض المنصوص عليه في المادة  
التح يكون  أن  إلا  يقيده  النص ورد مطلقاً لا  أو خطياً لأن  بإحدى شفهياً  ريض 

كما    وهي الأعمال أو الكتابات أو الخطب.    278الوسائل التي حددتها المادة  
يجب أن يقع التحريض في الأر  السورية أو أن يقوم به سوري، فإذا لم تكن 

تغدو غير واجبة    281عت في الأر  السورية فإن أحكام المادة  الجريمة قد وق
التطبيق ما لم يكن المحر  سورياً، أما إذا اقترف الأجنبي جرم التحريض خارج 

. ومن مستلزمات هذا الركن  281الأر  السورية فلا سبيل لتطبيق أحكام المادة 
أن يكون التحريض موجهاً إلى الجنود سواء أكان هؤلاء الجنود يعملون في    أيضاً 

رتبة.     . والجندي هو كل عسكري لا يحمل أي 104القوات البرية أم البحرية أم الجوية
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ولابد من الإشارة إلى أن المشرع في هذه الجريمة قد تتطلب لاقتراف الجريمة توافر 
و أو شر  تجريم من   الجانيإما ركن مفترض من تطلب الجنسية السورية في "

 " .  من الأرض السورية الجرمخلال وقوع 
لا يكفي لقيام هذه الجريمة القصد ، فهي لا تستكمل جميع   و الركن المعنوي:  2

أركانها إلا إذا توافر لدى الفاعل دافع محدد. ويتجلى هذا القصد في حمل جنود 
هو والفرار    دولة أجنبية من قوات البر أو البحر أو الجو على الفرار أو العصيان.

، وأما الذي يرتكبه عسكري نظامي ويقطع به الصلة التي تربطه بالجيش  الفعل
 .105العصيان كل امتناع عن إطاعة الأوامر قولًا أو فعلاً 

العقوبة: كل   ثانياً:  سنتين  إلى  أشهر  ستة  من  بالحبس  السوري  الشارع  يعاقب 
الخطب،  أو  الكتابات  أو  بالأعمال  به سوري  يقوم  يقع في سورية، أو  تحريض 

 لحمل جنود دولة أجنبية من جنود البر أو البحر على الفرار أو العصيان. 
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 المطلب الخامس 
 الحط من اعتبار  ولة أجنبية

 ( من قانون العقوبات على الآتي: 282تنص المادة ) 
»يعاقب بالعقوبات نفسها بنا  على شكاو  الفريق المت رر من أجل الجرائم  

 التالية: 
 و تحقير  ولة أجنبية أو جيعها أو علمها أو شعارها الوطني علانية.   1
 و تحقير رئيس  ولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية.   2
و القد  أو الذم الواقع علانية على رئيس  ولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها   3

 السياسي في سورية.
    لا يجوز إثبات الفعل الذي كان موضع الذم«.

 : أولًا: جريمة تحقير  ولة أجنبية أو جيعها أو علمها أو شعارها الوطني علانية
 تتألف هذه الجريمة من الأركان الآتية:  

وقوع قول أو فعل اؤلف  "ب   يتمثل الركن المادي لهذه الجريمةأ و الركن الما ي:  
لم يضع المشرع السوري تعريفاً للتحقير لأنه لا يمكن حصر هذا التعبير، و "و  تحقيراً 

والمرجع في تحديد ذلك أعراف المجتمع وما تعارفه الناس في عده مهيناً أو ماساً 
فالرأي العام في الجماعة هو المرجع الذي يسترشد    بالشرف أو حاطاً بالكرامة.

العنصر من عناصر الجريمة   به القاضي في كل حالة على حدة لاستظهار هذا
وتقديره، والتثبت من وجوده وقيامه. فالتحقير يشمل كل عبارة أو إشارة أو حركة 
أو كتابة أو رسم أو تهديد يحط من قدر من وجه إليه أو مكانته، أو يقلل من  
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. ويجب 106احترامه في نظر الجمهور وإن لم يتضمن إسناد وقائع أو أمور معينة
أو شعارها  أو علمها  أو جيشها  أجنبية  دولة  إلى  التحقير موجهاً  يكون هذا  أن 

فالدولة الأجنبية هي كل دولة استكملت شروط تكونها في نظر القانون   ، الوطني
الدولي واعترفت بها سورية وليس بينها وبين سورية حالة حرب. وأما جيش هذه 
الدولة الأجنبية فهو مجموعة قواتها المسلحة المدافعة عن سلامة حدودها. وأما 

كل رمز اتفق على اتخاذه علمها فهو رايتها الوطنية. وأما شعارها الوطني فهو  
عنواناً وطنياً. ومن صور التحقير الذي يوجه للعلم مثلًا تمزيقه أو تمريغه أرضاً  

 أو طرحه بين الأقدام.  
، ويتجلى هذا القصد في أن يكون  تعد  هذه الجريم مقصودة  ب و الركن المعنوي:

شعارها  أو  علمها  أو  جيشها  أو  الأجنبية  الدولة  كرامة  من  الحط  مريداً  الفاعل 
 . 107الوطني، وأن يكون عالماً بذلك

ثانيا:  جريمة تحقير رئيس  ولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في 
 سورية:  

 تتألف هذه الجريمة من الأركان الآتية:  
وهذا   "،  وقوع التحقيربيتمثل الركن المادي لهذه الجريمة "    و  الركن الما ي:  1

أو حطاً من   ازدراء  فيه  بأن  العرف  يحكم  قول  أو  فعل  يتألف من كل  التحقير 
الناس.   أعين  في  الأشخاص و الكرامة  من  على شخص  التحقير  يقع  أن  يجب 

كراماتهم حفظاً للصلات الودية   282المقصودين بالحماية الذين صانت المادة  
بين سورية والدول الأجنبية، وهم: ر ساء الدول الأجنبية ووزراء الدول الأجنبية  
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والمبعوثين   والقناصل  السفراء  مثل  سورية  في  الأجانب  السياسيون  والممثلون 
 والمندوبين والقائمين بالأعمال. 

يتطلب المشرع لهذه الجريمة توافر القصد الجرمي ، ويتجلى     و الركن المعنوي:  2
هذا القصد في أن يكون الفاعل مريداً الحط من كرامة رئيس دولة أجنبية أو وزرائها 

 وأن يكون عالماً بذلك.    أو ممثلها السياسي في سورية،
ثالثاً:  جريمة القد  أو الذم الواقع علانية على رئيس  ولة أجنبية أو وزرائها 

 أو ممثلها السياسي في سورية:  
 تتألف هذه الجريمة من الأركان الآتية:  

وقوع فعل من أفعال الذم يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة ب  و الركن الما ي:  1
ويقصد بالذم نسبة أمر إلى شخص ولو في معر  الشك أو الاستفهام   ،أو القدح

ينال من شرفه أو كرامته. وأما القدح فهو كل لفظة ازدراء أو سباب، وكل تعبير 
أو رسم يشفان عن التحقير. والذم والقدح يتحقق كلاهما بكل صيغة كلامية أو  

أم الرواية عن الغير  كتابية سواء على سبيل الإخبار الذي يحتمل الصدق والكذب  
أم ذكر الطعن بصورة تشكيكية أو استفهامية أو غامضة من شأنها أن تلقي في 

. ويستوي في الذم  108أذهان الجمهور ظناً أو احتمالًا في صحة الأمور المدعاة
والقدح أن يبوح الفاعل بالطعن على أنه متحقق منه بذاته وعالم به وأن يبوح بذلك 
نقلًا عن الغير، أو يردده على أنه إشاعة. ولا عبرة في أن يكون الذم أو القدح 

ويتوجب أن   وارداً في قالب صريح أو التلميح أو التهكم أو في صيغة افتراضية. 
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يكون الشخص الذي وجه إليه فعل من أفعال القدح أو الذم هو رئيس دولة أجنبية  
 . أو أحد وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية

، ويتجلى هذا القصد في أن يكون  تعد هذه الجريمة مقصودة  و الركن المعنوي:   2
أو  أحد وزرائها  أو  أو كرامته  أجنبية  دولة  النيل من شرف رئيس  الفاعل مريداً 

 .  109ممثلها السياسي في سورية، وأن يكون عالماً بذلك
دولة أجنبية أو جيشها  تقع جريمة تحقيرأن تطلب المشرع رابعاً: شر  التجريم : 

جريمة القدح أو الذم الواقع علانية على رئيس  وكذلك    أو علمها أو شعارها الوطني
"، وقد عدد المشرع    علانية"    دولة أجنبية أو وزرائها أو ممثلها السياسي في سورية

الأعمال  من قانون العقوبات بما يأتي:  208السوري وسائل العلانية في المادة  
والحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو معر  للأنظار 
أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل من لا دخل له بالفعل، أو الكلام أو الصراخ سواء  

الحالين من لا دخل    الآلية بحيث يسمعهما في كلاجهر بهما أم نقلًا بالوسائل  
والشارات  والأفلام  والشمسية  اليدوية  والصور  والرسوم  الكتابة  أو  بالفعل،  له 
والتصاوير على اختلافها إذا عرضت في محل عام أو مكان مباح للجمهور أو 

في    معر  للأنظار، أو بيعت أو عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر. 
جريمة تحقير رئيس دولة أجنبية أو وزرائها أو  ل لم يتطلب المشرع لاقتراف  المقاب

   . كشرط تجريم  "  العلانية"  ممثلها السياسي في سورية 
عقاباً واحداً لجميع جرائم التحقير والقدح والذم   282عينت المادة    : العقوبة:خامساً 

  مئة ألف الواردة فيها وهو الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تتجاوز  
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وإذا كانت الجريمة المقترفة في الأر  السورية أو بفعل سوري على     ليرة سورية. 
رئيس دولة أجنبية أو أحد وزرائه أو ممثله السياسي في سورية لا تقع تحت طائلة 

     . 247عقوبة خاصة شددت العقوبة القانونية على نحو ما ذكر في المادة 
من الجهة "  تقديم العكو   "    جعل المشرع السوري   خامسا: خصوصية الملاحقة:

التي مس اعتبارَها التحقيري أو الذم أو القدح شرطاً أساسياً لا بد منه لملاحقة فاعلي  
الجرم. ويصح أن يقدم الشاكي شكواه مباشرة إلى المرجع القضائي المختص فتحرك 
بذلك الدعوى العامة على الفاعل، وغالباً ما يتقدم الفريق المتضرر بشكواه بصورة 

بال  إلى وزارة غير مباشرة أي  الشكوى  الخارجية  الدبلوماسية، فتحيل وزارة  طريقة 
. وعملًا بمبدأ المساواة بين الدول  110العدل التي تحيلها بدورها إلى النيابة العامة 

  279اشترط المشرع السوري لتطبيق أحكام الحماية المنصوص عليها في المواد  
في تشريع الدولة   "  ثمة أحكام مماثلة لها"  من قانون العقوبات أن يكون    283إلى  

    .111الأجنبية المقصودة أو في الاتفاق الدولي المعقود معها
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 المبحث الخامس  
 ة النيل من هيبة الدولة والمساس بالهوية الوطنية أو القومي

فلم تعد تقتصر على الصراع بين العسكريين في     لقد اتسع أفق الحرب الحديثة، 
ميادين القتال بالأسلحة الفتاكة، بل امتد نطاقها فشمل المدنيين بسلاح جديد لا 
يزهق الأنفس بل يحطم الأعصاب ويلقي الرعب في القلوب. هذا السلاح هو إثارة 

ة في نفوس الكتل والطبقات والطوائف  الفتن والعصبيات والمطامع وبث بذور الفرق
     .112التي يتألف منها كيان الأمة

 المطلب الأول 
الدعاوة الرامية إلى إضعاف المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ 

 النعرات العنصرية أو المذهبية 
»من قام في سورية في :  على الآتي   ( من قانون العقوبات285تنص المادة ) 

زمن الحرب أو عند توقع نعوبها بدعاوة ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو 
 القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية عوقب بالاعتقال المؤق «.  

 أولًا : شرو  التجريم :  
الظرفين  قد ارتكبه فاعله في  ت الجريمة  إلا إذا كان  285لا تطبق أحكام المادة  

تقترف   أن  يتوجب  الزمان  حيث  فمن  التجريم  شروط  يسميان  ما  وهما  الآتيين 
إما في زمن يكون  ي  خطر الحرب محدقاً بالبلا  السوريةو أو في :  "  الجريمة

زمن تكون الحرب قد نعب  فعلًا بين قوات الدولة السورية وقوات  ولة أجنبية 
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ما لم يكن الجرم قد قام   285". ومن حيث المكان فلا تطبق أحكام المادة    أخر  
  ". الأرض السوريةبه فاعله في  " 

 يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان الآتية:  :  أركان الجريمة:ثانياً 
، ويقصد بذلك العمل على  "  بدعاوة"    يتمثل هذا الركن بالقيام    و  الركن الما ي: 1

تروي  رأي معين أو السعي إلى نشر نظام سياسي أو اجتماعي أو ديني، أي  
السعي إلى نشر فكرة معينة وحمل الآخرين على الاقتناع بها واعتناقها واتخاذها 

لسلوكهم تصيب   .113أساساً  أن  الجريمة  هذه  لقيام  يشترط  لا  السوري  والمشرع 
الدعاوة النجاح والتوفيق فيما رمت إليه وأن تمس الهوية الوطنية أو القومية فعلًا 
أو  ممكناً  الخطر  يكون  أن  يكفي  وإنما  العنصرية  أو  المذهبية  النعرات  تثار  أو 

   محتملًا.
تستلزم   285إن طبيعة الجريمة المنصوص عليها في المادة    و الركن المعنوي:   2

في نية    وهذا القصد يتمثل،  114توافر القصد المؤلف من عنصري العلم والإرادة  
المذهبية والعنصرية.   النعرات  إيقاظ  القومية أو نية  الوطنية أو  بالهوية  المساس 

الوطنية أو القومية إحساس الفرد بانتمائه إلى جماعة معينة وولائه   لهوية ويقصد با
العميق لها وإيمانه بأن لهذه الجماعة من الروابط التي تشد بين أبنائها مما يجعلها 

وأن تؤلف دولة تتمتع بجميع حقوق السيادة والحرية    جديرة بأن تكون أمة واحدة،
ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو والاستقلال. ويقصد المشرع بالدعاوة التي  

للأمة، الولاء  من  الانتقاص  إلى  تهدف  التي  الدعاوات  تلك  تثبيط     القومية  أو 
العزيمة عن العيش المشترك مع سائر أبناء الأمة أو التهوين من شأن الاعتزاز 
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بأصالة رسالة الأمة. وقد تتجلى الدعاوة بكل ما من شأنه بث روح الهزيمة وتثبيط  
العزائم أو إضعاف القدرة على المقاومة. ويقصد بالإيقاظ الإثارة والإذكاء والتغذية. 
وأما لفظة النعرات فيقصد بها المشرع العصبيات. وأما العنصرية فتنصرف إلى  

تتألف منها الأمة. أما المذهبية فهي لفظ ينصرف  الجماعات العرقية المختلفة التي  
المواطنون كالإسلام والمسيحية وما تفرع  إليها  ينتمي  التي  الدينية  الطوائف  إلى 
منها من مذاهب. وبالتالي فإن كل عصبية تستأثر بولاء المواطن من دون الدولة 

إثارتها وتضعف من شعور المواطن القومي تؤلف خطراً على أمنها وينبغي أن تعد  
 أو الدعوة لها جريمة يعاقب عليها القانون.  

ثانياً: العقوبة: يعاقب الشارع السوري على ارتكاب هذه الجريمة بالاعتقال المؤقت، 
    وهي عقوبة جنائية تراوح مدتها بين ثلا  سنوات وخمس عشرة سنة.
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 المطلب الثاني 
 نقل الأنبا  التي من شأنها بث اليأس بين عناصر المجتمع

 من قانون العقوبات على الآتي:   286تنص المادة 
يستحق العقوبة نفسها من نقل في سورية في الأحوال عينها أنبا  يعرف    -1»

 أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها بث اليأس أو ال عف بين أبنا  المجتمع.  
إذا كان الفاعل يحسب هذه الأنبا  صحيحة فعقوبت  الحبس ثلاثة أشهر   -2

 على الأقل«.  
 يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان الآتية:  أولًا: أركان الجريمة:

نقل الأنباء الكاذبة أو ب "  يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة    و الركن الما ي:   1
ويتجلى نقل الأنباء بروايتها وإبلاغها ويتم فعل النقل بأي وسيلة   ،115" المبالغ فيها

وعلى أي وجه أو شكل، فيتم النقل بالكتابة أو الخطابة أو الحديث الشفهي أو 
استخدام أي وسيلة من وسائل النقل والإذاعة والنشر، وسواء قص الفاعل الخبر 

كبير من الناس ممن  الكاذب أو المبالغ فيه في مجلس خاص أم أذاعه على عدد  
والأنباء الكاذبة هي جميع الأخبار والبيانات والإشاعات     .116يعرف ومن لا يعرف 

والمعلومات التي لا حقيقة لها أصلًا أو التي طرأ عليها التحريف فطمس معالم 
الحقيقة فيها. ومثال ذلك إذا كان صاحب النبأ قد اختلق واقعة من الوقائع أو شوه 

د عليها، أو باقتطاع بعضها،  هذه الواقعة كلها أو جزءاً منها، أو حرفها بإضافة زوائ 
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وقد  .117أو أسند فعلًا أو قولًا إلى شخص من دون أن يصدر عنه فنبؤه كاذب
عليها   بالتعليق ويضفي  يتناولها راويها  وإنما  الأنباء صحيحة في الأصل  تكون 
خياله وينس  عليها هالات من الإغراق حتى لتنزع المبالغة عنها صحتها وحقيقتها 
ما   فيها. وهذا  أفرغت  التي  المصطنعة  الصورة  تلك  إلا على  الناس  يتلقاها  فلا 

. ولا يكفي من أجل المعاقبة أن 118الغ فيهايقصده المشرع من تعبير الأنباء المب
الخبر   ينبغي أن يكون من شأن  فيه وإنما  المنقول كاذباً أو مبالغاً  الخبر  يكون 
المنقول أن يبث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع. وهذا تعبير دقيق يصعب 
تحديد نطاقه وتعيين فحواه. ومهما يكن فإن كل ما يلقي الرعب أو إشاعة روح 

أو   المجتمع.ولا الانهزام  أبناء  بين  الضعف  أو  اليأس  يبث  أن  يمكن  الاستسلام 
إلا إذا كان الفعل الذي يؤلف ركن هذه الجريمة المادي   286تطبق أحكام المادة 

إما في زمن يكون  ي  خطر "  قد ارتكبه فاعله في أحد ظرفين زمنيين اثنين:  
الحرب محدقاً بالبلا  السوريةو وإما في زمن تكون الحرب قد نعب  فعلًا بين  

. ومن حيث المكان فلا تطبق  "  قوات الدولة السورية وقوات  ولة أجنبية أخر  
    ." الأرض السورية " ما لم يكن الجرم قد قام به فاعله في  286أحكام المادة 

تستلزم   إذفي فقرتها الأولى    "   مقصو ة"  تعد هذه الجريمة    و  الركن المعنوي:  2
أن يكون الجاني عالماً بأن  حيث يتوجب  توافر القصد المتمثل في العلم والإرادة  
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الأنباء التي نقلها هي أنباء كاذبة أو مبالغ فيها وأن تتوجه إرادته إلى نشرها وهو 
في حين تعد هذه عالم أن من شأنها أن تحد  بين أبناء المجتمع يأساً وضعفاً،  

يحسب يشترط أن يكون الفاعل    " في فقرتها الثانية، فهو  غير مقصو ةالجريمة  "  
، وبالتالي فقد توافر لديه الخطأ بأحد صورتيه الواعي  صحيحة  التي ينقلها   الأنباء   أن

 أو غير الواعي. 
من الطبيعي أن يكون الجاني الذي ينقل في زمن الحرب أو عند ثانياً: العقوبة:  

توقع نشوبها أنباء من شأنها أن تبث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع وهو 
يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها أعظم مسؤولية ممن ينقل مثل هذه الأنباء وهو 

ي الاعتقال يحسب أنها صحيحة؛ لذلك فر  المشرع على الأول عقوبة جنائية ه
أشهر حتى   ثلاثة  الحبس من  بالثاني عقوبة جنحية هي عقوبة  وأنزل  المؤقت، 

 ثلا  سنين.  
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 المطلب الثالث 
 إذاعة أنبا  في الخارج من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها 

 من قانون العقوبات على هذه الجريمة:   287نصت المادة 
كل سوري اذيع في الخارج وهو على بينة من الأمر أنبا  كاذبة أو مباللاً   -1»

فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو من مكانتها يعاقب بالحبس ستة 
و يستحق العقوبة نفسها كل سوري اذيع أنبا  من شأنها   2أشهر على الأقل.  

ويمكن المحكمة   .3تحسين صورة  ولة معا ية للمساس بمكانة الدولة السورية.  
 أن تق ي بنعر الحكم«.  

 أولًا: أركان الجريمة: يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان الآتية: 
، أما الأجنبي  "  سورياً "   إن فاعل هذه الجريمة لا يكون إلا    و الركن المفترض:  1

 .  287الذي يقترف هذه الجريمة فلا يتناوله نص المادة 
بذاعة الأنبا  الكاذبة أو بيتمثل الركن المادي لهذه الجريمة "    و الركن الما ي:  2

،  "  تداول روااتها وبثها ونعرها بين الناس"  يقصد بإذاعة الأنباء    ".المبالغ فيها
تتم  أن  فيها  تستوي  ولذا  بها،  الإذاعة  تحصل  معينة  وسيلة  المشرع  يحدد  ولم 

. وتقضي الإذاعة أن يتواتر النبأ فينقله  119بالكتابة أو القول    بالمقالات أو الخطب،
كأن يقوم الفاعل بنقل    الناس بعضهم إلى بعض أو يرويه بعضهم عن بعض،

ولا يشترط في     الخبر الكاذب إلى كل من وجده أو صادفه حتى يست يض الخبر.
الإذاعة أن يبلغ الخبر مسامع الناس أجمعين وإنما ينبغي أن يمتد أثر الإذاعة إلى  

ر محصور من الأفراد. فإذا قص شخص خبراً كاذباً في مجلس خاص أو عدد غي
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رواه عرضاً أو اضطر في حدة النقاش إلى أن يقول ما لا يعتقد فكل ذلك لا يعد 
من قانون العقوبات. وينبغي أن    287إذاعة بالمعنى الذي أراده المشرع في المادة  

تكون الأنباء المذاعة كاذبة أو مبالغاً فيها، وينبغي فوق ذلك أن يكون من شأنها  
تنال من هيبة الدولة السورية أو من مكانتها أو بحكم طبيعتها وفحواها وتأثيرها أن  

تحسين صورة دولة معادية. أما ما ينال من هيبة الدولة فيتجلى في كل ما يسيء  
إلى سمعة نظام الحكم أو ينتقص من سلامة الأوضاع الداخلية في البلاد أو من  

زعزع الثقة سير الإدارة الحكومية. وأما ما ينال من مكانة الدولة فيتمثل في كل ما ي
بسمعة الدولة العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية أو الاجتماعية أو 

وأن تنال الأنباء المذاعة    "   لا يستلزم القانون أن يقع ال رر فعلاً "  و   .120الدولية 
ممكناً ومحتمل "    من هيبة الدولة أو من مكانتها المالية، وإنما يكفي أن يكون ذلك  

على السواء،   "  زمن السلم وزمن الحرب"  في    287. وتطبق أحكام المادة  "  الوقوع
 .  "خارج الأرض السورية"    إلا أن الفعل المادي المكون لهذه الجريمة لا يقع إلا في  

يتمثل هذا الركن بالقصد الجرمي إذ ينبغي أن يذيع السوري    و الركن المعنوي:  3
مثل هذه الأنباء في الخارج وهو عالم أنها كاذبة أو مبالغ فيها ومدرك الخطر  
الذي يمكن أن تلحقه بهيبة الدولة السورية أو بمكانتها وفقاً للفقرة الأولى من المادة 

للمساس بمكانة الدولة  أو بالخطر النات  عن تحسين صورة دولة معادية    287
 . 121السورية وفقاً للفقرة الثانية من المادة ذاتها 

إن العقوبة المقررة لهذه الجريمة هي عقوبة الحبس من ستة أشهر   ثانياً: العقوبة:
 إلى ثلا  سنوات، ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم.
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 المطلب الرابع 
 الانخرا  في جمعية أو منظمة سياسية أو اجتماعية ذات طابع  ولي 

 من قانون العقوبات على ما يأتي:  288تنص المادة 
من أقدم في سورية  ون إذن الحكومة على الانخرا  في جمعية سياسية    -1"

أو اجتماعية ذات طابع  ولي أو في منظمة من هذا النوع عوقب بالحبس أو 
بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنواتو وبلرامة تتراو  بين مئة ألف  

لا يمكن أن تنقص عقوبة من تولى في الجمعية أو   -2وخمسمئة ألف ليرة.  
في المنظمة المذكورتين وظيفة عملية عن السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن  

 .  " المئة ألف ليرة غرامة
 يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان الآتية:  أولًا: أركان الجريمة:

يتمثل الركن القانوني في هذه الجريمة بأنه يتوجب أن يكون    و الركن القانوني :   1
"  الفاعل قد أقدم على الانخراط في الجمعية أو المنظمة ذات الطابع الدولي من  

منها ترخيص  الحكومة ولا  إذن  فعندها .  "   ون  الأذن  توافر هذا  أما في حال 
 يستفيد الجاني من سبب تبرير المتمثل في الرضاء.  

بالانخرا  فو  الأرض السورية في جمعية  "  الركن    ايتمثل هذ  و الركن الما ي:  2
، ويقصد بالانخراط: الانتماء  "  أو منظمة سياسية أو اجتماعية ذات طابع  ولي

أو الانتساب أو الانضمام أو الاشتراك في الجمعية أو المنظمة بأي شكل من  
الأشكال. أما الجمعية فهي كل جماعة ذات صفة مكونة من عدد من الأشخاص 

. وتمتاز المنظمة من الجمعية بوجود  122لغر  غير الحصول على ربح مادي 
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إلى   المنتمون  فيها  يتدرج  التي  التشكيلات والأجهزة والرتب والمراتب  سلسلة من 
وتوزع  الرتبوي  التسلسل  من  معينة  أسس  على  المنظمة  نظام  ويقوم  المنظمة، 
هذا  أساس  على  وأجهزتها  المنظمة  أفراد  بين  والأدوار  والصلاحيات  الأعمال 

. وتختلف الجمعيات والمنظمات بحسب اختلاف الأهداف التي تسعى  123المبدأ
أجلها.   من  أنشئت  التي  والأغرا   الغايات  بتعدد  وتتنوع  وتتعدد  تحقيقها،  إلى 
فالجمعية أو المنظمة تعد سياسية إذا كانت ذات هدف سياسي، واجتماعية إذا 

. وتكون الجمعية أو المنظمة ذات طابع دولي إذا  124كانت ذات هدف اجتماعي 
كانت لا تحصر أهدافها وأعمالها في إطار الدولة الواحدة وإنما تتعداه إلى غيرها 
فتمارس نشاطها في دولتين فأكثر، وتسعى إلى تحقيق غايات لا تقتصر على قوم 

 الشاملة. دون قوم ولا على رعايا دولة دون دولة، وإنما تصطبغ بالصبغة الدولية 
يتطلب المشرع لهذه الجريمة توافر القصد الجرمي ، ويتجلى    و الركن المعنوي: 3

هذا القصد في أن يكون الفاعل مريداً الانتساب إلى الجمعية أو المنظمة السياسية 
 . 125أو الاجتماعية ذات الطابع الدولي، وعالماً بذلك 

   ثانياً: العقوبة:
هذه الجريمة بالحبس أو على اقتراف  من قانون العقوبات تعاقب    288إن المادة  

بالإقامة الجبرية من ثلاثة أشهر إلى ثلا  سنوات وبغرامة تراوح بين مئة ألف  
وخمسمئة ألف ليرة. وتفر  هذه العقوبة على من يصبح عضواً عادياً أو منتسباً  
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بسيطاً أو مجرد منظم إلى الجمعية أو المنظمة. فضلًا عن ذلك جعل المشرع 
في  والتوجيه  والإدارة  القيادة  مناصب  يحتلون  الذين  الأعضاء  مسؤولية  السوري 
الجمعية أو المنظمة أعظم من مسؤولية الأعضاء العاديين، ولذلك شدد العقوبة 

وأوجب ألا تنقص عن    "  وظيفة عملية في الجمعية أو المنظمة"  على من يتولى  
 السنة حبساً أو إقامة جبرية وعن المئة ألف ليرة غرامة. 
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 المبحث السا س 
 جرائم المتعهدان

الجرمين   على  العقوبات  قانون  في  عليها  المنصوص  المتعهدين  جرائم  تشتمل 
الآتيين:الأول: امتناع المتعهدين أو تأخرهم عن تنفيذ التزاماتهم، والثاني هو ارتكاب 

 المتعهدين الغش في تنفيذ التزاماتهم.
 المطلب الأول 

 جريمة امتناع المتعهدان أو تأخرهم عن تنفيذ التزاماتهم
 من قانون العقوبات على الآتي:  289تنص المادة 

من لم انفذ في زمن الحرب أو عند توقع نعوبها جميع الموجبات التي   -1»
يفرضها علي  عقد تعهد أو استصناع أو تقديم خدمات تتعلق بالدفاع الوطني 
المؤق  وبلرامة  بالاعتقال  يعاقب  الأهلين  تموين  أو  العامة  الدولة  أو مصالح 

نقص عن مئة ألف  تتراو  بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على ألا ت
 ليرة.

إذا كان عدم التنفيذ ناجماً عن خطأ غير مقصو  عوقب الفاعل بالحبس  -2
 ف لًا عن اللرامة المعينة في الفقرة السابقة. 

يخفض نصف العقوبات المنصوص عليها في هذه الما ة إذا كان التنفيذ   -3
 قد تأخر فقط.

وتفرض هذه العقوبات بفوارقها السابقة على أي شخص  خر كان سبباً في   -4
     عدم تنفيذ العقد أو في تأخير تنفيذه«. 

 
 

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164764#الجرائم_الواقعة_على_أمن_الدولة_الخارجي
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 يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان الآتية:  ولًا: أركان الجريمة:أ
الامتناع أو التأخر عن  يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة ب  و الركن الما ي:  1

تنفيذ جميع الموجبات التي يفرضها عقد من عقود التعهد أو الاستصناع أو تقديم 
، ويمكن تعريف الموجب أو الالتزام المنصوص عليه في هذه المادة  126الخدمات

بأنه رابطة قانونية يجب فيها على شخص معين أن يقوم بعمل منصوص عليه 
المادة   المذكـــــــــــــورة في  العقود  أحـــــــــــــــــد  العقوبات. وقد عين    289في  من قانون 

عدداً من العقود، وأوجب العقاب على الامتناع   289المشرع السوري في المادة  
وعلى التأخر في تنفيذها، وهذه العقود    عن تنفيذ الالتزامات الناشئة عن أي منها، 

منقولة  أشياء  بتوريد  بمقتضاه شخص معين  يتعهد  التعهد: وهو عقد  هي: عقد 
ت العامة وتسليمها إياها مقابل ثمن متفق عليه، أما عقد الاستصناع لإحدى الإدارا

فهو عقد يتعهد بموجبه أحد أهل الصنائع بأن يصنع شيئاً مقابل مبلغ نقدي، أما 
عقد تقديم الخدمات فيمكن أن ينصرف هذا التعبير الغامض إلى عدة عقود مثل 

    ة.عقد العمل وعقد الأشغال العامة وعقد المرافق العام
الدولة في خلال الحرب أو عند توقع  المتعاقد مع  المتعهد  يقوم  والمفرو  أن 
المذكـــــــــــــــورة في   العقود  التي يوجبها عليه عقـــــــــــــد من  نشوبها بجميع الالتزامات 

، فإذا امتنع أو تأخر عن تنفيذ هذه الالتزامات كلها أو بعضها  289صلب المادة 
. وإن عدم التنفيذ المعاقب عليه  289ويعاقب بمقتضى المادة    فإنه ييسأل جزائياً 

إنما هو ذاك الذي يحصل بغير موجب أو مبرر أو عذر، أما إذا أصبح التنفيذ  
مستحيلًا بسبب قوة قاهرة أو حاد  مفاج  أو لأي سبب أجنبي آخر لا يد للمتعهد 
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فيه ولا سبيل إلى دفعه فإن الالتزامات الناشئة من العقد تنقضي من دون الوفاء  
 .  289127بها. وبالتالي لا عقاب على عدم التنفيذ ولا سبيل إلى تطبيق المادة  

أما التأخر في التنفيذ فيستلزم أن يكون في العقد أجل معين أو موعد مضروب 
للوفاء بالالتزامات التي يتعهد بها المتعاقد ثم يفوت الأجل ويمضي الموعد ويفي  

الأوان  فوات  بعد  ولكن  بالتزاماته  يعني  128المتعهد  لا  التنفيذ  في  التأخر  وهذا   .
الامتناع عن التنفيذ وإنما يعني التنفيذ بعد فوات الأجل المضروب. والحكمة من 

    العقاب أن التأخر في التنفيذ يمكن أن يلحق الأضرار بالدولة.
المختصة في عقد من   الدولة  إدارات  المتعهد قد ارتبط مع  كما يجب أن يكون 

من أجل تأمين حاجات الدفاع الوطني أو أي مرفق    289العقود المعينة في المادة  
تتعلق   التي  الحاجات  أما  تموين الأهلين.  أو من أجل  العامة  الدولة  من مرافق 

والعيدد، وإنشاء المباني والخنادق  بالدفاع الوطني فهي استصناع الأسلحة والذخائر  
والأسلاك والجسور والسفن والطائرات والبوارج وغير ذلك مما يحتاج إليه الجيش  
أو  البحرية  أو  البرية  الحرب  معدات  من  له  التابعة  المسلحة  والقوى  المحارب 

المخاب  129الجوية كإنشاء  المدني  الدفاع  منشآت  إعداد  أيضاً  بذلك  ويلحق   .
والملاج  التي تحمي المدنيين من شر الغارات الجوية، أما ما يتعلق بمصالح  
الدولة العامة وبتموين الأهلين فلا يكاد يحصيه عد ولا حصر. ولا فرق بين أن  

دامها والانتفاع تكون الحاجة إلى شيء مما تقدم هي حاجة حاضرة لازمة لاستخ
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ولمست  لزومها  الدولة  قدرت  مستقبلة  حاجة  تكون  أن  أو  الفور،  على  بها 
    .130ضرورتها

على جرائم مقصودة وعلى جرائم غير    289تنطوي المادة    و الركن المعنوي:  2
 مقصودة: 

فالفقرتان الأولى والثالثة من هذه المادة تنصان على الامتناع أو التأخر عن تنفيذ  
الالتزامات الناشئة من العقد قصداً، ولذلك يكفي لقيام الركن المعنوي في الجريمة 

أما الفقرتان الثانية والرابعة فتنصان   المنصوص عليها في هذه الفقرة توافر القصد.
فإذا أيسند    عن تنفيذ الالتزامات الناشئة من العقد خطأً،على الامتناع أو التأخر  

إلى الفاعل إهمال أو تقصير فيجب أن يقوم الدليل القاطع على أن هذا الإهمال 
أو التقصير ذاته هو الذي أفضى إلى عدم تنفيذ الالتزامات الناشئة من عقد من  

 العقود التي حددها المشرع. 
العقوبة: هو   ثانياً:  التنفيذ  عن  المقصود  الامتناع  لجريمة  المحدد  العقاب  إن 

الاعتقال المؤقت بين ثلا  سنوات وخمس عشرة سنة، والغرامة التي تتراوح بين  
قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على ألا تنقص عن مئة ألف ليرة.أما العقاب 

إلى ثلا أيام  الحبس من عشرة  المقصود فهو  التنفيذ غير    سنوات، على عدم 
والغرامة التي تتراوح بين قيمة الموجب غير المنفذ وضعفيها على ألا تنقص عن  
التأخر  جريمة  على  المشرع  فرضها  التي  العقوبة  إلى  وبالنسبة  ليرة.  ألف  مئة 
المقصود عن التنفيذ فتعادل نصف العقوبة المقررة لجريمة عدم التنفيذ المقصود. 
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وعلى ذلك تغدو العقوبة المحددة لجريمة التأخر المقصود هي الاعتقال المؤقت 
من سنة ونصف السنة، حتى سبع سنوات ونصف السنة، والغرامة التي تراوح بين  
نصف قيمة الموجب غير المنفذ وقيمة الالتزام كاملةً على أن لا تنقص عن مئة 

ليرة.  الم ألف  فرضها  التي  بالعقوبة  يتعلق  غير  وفيما  التأخر  جريمة  على  شرع 
غير  التنفيذ  عدم  لجريمة  المقررة  العقوبة  نصف  فتعادل  التنفيذ  عن  المقصود 
المقصود هي   التأخر غير  لجريمة  المحددة  العقوبة  تغدو  ذلك  المقصود. وعلى 

نصف     الحبس من خمسة أيام إلى سنة ونصف السنة والغرامة التي تتراوح بين
 مة الالتزام كاملةً. قيمة الموجب غير المنفذ وقي
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 المطلب الثاني 
 جريمة ارتكاب المتعهدان اللش في تنفيذ التزاماتهم

 :  الآتيمن قانون العقوبات على  290تنص المادة 
»كل غش يقترف في الأحوال نفسها بعأن العقو  المعار إليها في الما ة السابقة  
يعاقب علي  بالسجن المؤق و وبلرامة تتراو  بين ضعفي الربح غير المعروع  

 الذي جناه المجرم وثلاثة أضعاف  على أن لا تنقص عن مئة ألف ليرة«.  
 يتألف النموذج القانوني لهذه الجريمة من الأركان الآتية:  أولًا: أركان الجريمة:

فعل من أفعال "    اقتراف  يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة ب   و الركن الما ي:   1
الحرب أو عند توقع نعوبها المادة    "، حيث  اللش في زمن  من    290تعاقب 

قانون العقوبات على الغش في تنفيذ الالتزامات الناشئة من عقد من العقود التي  
. وقد ورد لفظ الغش في النص القانوني  289131عينها المشرع في صلب المادة  

مطلقاً من أي قيد أو وصف، فكل غش يلجأ إليه المتعهد يكون كافياً لقيام الركن 
كل غش في إنجاز الأعمال أو    290المادي في الجريمة. ويدخل في حكم المادة  

أو في طبيعة  في الأشغال المسلمة أو في كميتها أو عياراتها أو عددها أو وزنها،
بضاعة أو المواد المتفق عليها أو في صفاتها الجوهرية أو طريقة صنعها أو  ال

. فلأفعال الغش صور شتى وطرائق وأساليب كثيرة لم يشأ  132مصدرها أو نوعها 
المشرع تحديدها حتى يتسع النص لكل ما يمكن أن ينجم عن الإنسان الذي يسعى  

ويتجلى الضرر في هذه الجريمة في النقص أو العيب الذي   إلى الكسب الحرام.
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بها على   ينتفع  فيجعلها غير صالحة لأن  المغشوشة  المواد  أو  الأشياء  يصيب 
الوجه المعتاد، كما قد يتمثل الضرر أيضاً في الخسائر التي تلحق بالخزانة العامة 

. كما يجب أن يقترف فعل الغش في تنفيذ عقد  133من جراء تحمل مبالغ بغير حق
من عقود التعهد أو الاستصناع أو تقديم الخدمات، ويجب أن تتعلق هذه العقود 

 .134بالدفاع الوطني أو مصالح الدولة العامة أو تموين الأهلين 
من قانون   290إن جريمة الغش التي نصت عليها المادة    و  الركن المعنوي:  2

ومن الجدير بالذكر أن الفاعل إذا ارتكب    .135العقوبات هي من الجرائم المقصودة 
الغش في المنشآت أو الأشياء ذات الطابع العسكري أو المعدة لاستعمال الجيش  
أو القوات التابعة له وهو يقصد شل الدفاع الوطني جاز أن تطبق على فعلته هذه 

أما إذا اقترف الجاني جريمة الغش نتيجة    من قانون العقوبات  266أحكام المادة  
من    265اتصاله بالعدو وبقصد معاونته على فوز قواته جاز الأخذ بأحكام المادة  

لتعدد   قانون العقوبات ، مما يجعل هناك إمكانية لتطبيق قواعد اجتماع الجرائم
 الأفعال أو لتعدد الأوصاف. 

فر  المشرع على مرتكب الغش في تنفيذ عقد من العقود المبينة   ثانياً: العقوبة: 
عقوبة جنائية هي السجن المؤقت والغرامة التي تتراوح بين ضعفي    289في المادة  

الربح غير المشروع الذي جناه المجرم وثلاثة أضعافه على ألا تنقص عن مئة 
    ألف ليرة.
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 الفصل الثالث 
 الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي 

عال  المشرع السوري الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي في الفصل الثاني  
من الباب الأول من القسم الثاني من قانون العقوبات تحت عنوان ) الجرائم الواقعة 

، وهي مصنفة في ست 310إلى   291على أمن الدولة الداخلي ( في المواد من  
 زمر :
 الجنايات الواقعة على الدستور.أولًا: 
 اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيادة عسكرية. ثانياً:
 الفتنة. ثالثاً:
المواد  رابعاً: ألغى  من    306و    305و    304الإرهاب مع ملاحظة أن المشرع 

  .  قانون العقوبات، وأحل محلها قانون مكافحة الإرهاب
 الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية أو تعكر الصفاء بين عناصر الأمة.خامساً:
 النيل من مكانة الدولة المالية.  سادساً:
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 المبحث الأول 
 الجنايات الواقعة على الدستور

تستمد الدولة شرعيتها من الدستور. وييعدا الدستور المعين الأساسي الذي تنبع منه 
القوانين والمراسيم والأنظمة؛ الأمر الذي يجعله يسمو على هذه القوانين والمراسيم 

الوحيد لكونه مصدرها  الواقعة  136والأنظمة  الجنايات  المشرع السوري  . وقد حدد 
 على الدستور، وهي: 

 الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة   .1
 . محاولة سلخ جزء من الأر  السورية عن سيادة الدولة  .2
 . الاعتداء الذي يقصد منه إثارة عصيان مسلح ضد السلطات  .3
 .الاعتداء بقصد منع السلطات من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور .4
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 المطلب الأول 
 الاعتدا  المستهدف تليير  ستور الدولة 

 ( من قانون العقوبات بقولها:  291نصت على هذه الجريمة المادة )
غير   -1» بطر   الدولة  تليير  ستور  يستهدف  الذي  الاعتدا   على  يعاقب 

الأقل.   على  سنوات  خمس  المؤق   بالاعتقال  العقوبة   -2معروعة  وتكون 
    الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف«.

يتضح من هذا النص أنه يشترط لقيام جناية تغيير الدستور توافر محل الجريمة 
 وأركانها. 

 أولًا: محل الجريمة : الدستور :  
يعد الدستور القانون الأسمى في الدولة والذي يتضمن مجموعة القواعد التي تتناول 
الخاصة   الأساسية  المبادئ  تحدد  التي  والقواعد  الحكومة،  الدولة، وشكل  طبيعة 

. فلا 137بتكوين واختصاصات ونشاط السلطات العامة والعلاقات التي تربط بينها 
بد من أن يكون الجاني قد استهدف من الاعتداء تغيير دستور الجمهورية العربية  
السورية وليس أي دستور آخر، ويستوي في ذلك أن يستهدف التغيير الدستور 

الفاعل من الاعتداء تغيير قانون داخلي أو ،  بأكمله أو جزءاً منه أما إذا قصد 
من قانون العقوبات، كما لو   291اتفاقية دولية؛ فلا نكون بصدد تطبيق المادة  

كقانون   قام شخص باختطاف شخصية سياسية مهمة وطالب بإلغاء قانون داخلي 
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، أو تعديل أحد نصوصه تحت طائلة التهديد بتص ية هذه الشخصية المخدرات
 . 138في حال عدم الرضوخ إلى مطالبه 

 ثانياً: أركان الجريمة :
يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة بالاعتداء الذي يستهدف    و الركن الما ي :   1

المشرع الجزائي لم يحدد صورة الفعل الجرمي  ف  تغيير الدستور بطرق غير مشروعة.
الاعتدا  الذي يستهدف  "  المكون للركن المادي لهذه الجريمة. وإنما اكتفى بعبارة  

، فهو لم يحدد ما ية هذا الاعتداء أو  "  تليير  ستور الدولة بطر  غير معروعة 
الاعتداء لابد أن يكون بفعل   فعلشكله، وإنما اكتفى بتحديد الهدف منه. إلا أن  

تنفيذي يهدف الفاعل من ورائه إلى تغيير الدستور بطرق غير مشروعة. ولا يشترط  
يوزع  الذي  الشخص  ذلك   ومثال  بالتنفيذ.   البدء  يكفي  وإنما  الفعل  هذا  إتمام 
منشورات على فئة من الشعب في الشارع يبين فيها النقاط السلبية في الدستور 

بداخله  ويدعو  والاعتصام  الشعب  مجلس  إلى  الدخول  إلى  بتغيير ل  هم   لمطالبة 
الأشخاص الدستور من  مجموعة  قيام  أن  كما  الجريمة.  هذه  ارتكب  قد  يكون   ،

باختطاف شخصية سياسية مهمة والمطالبة بتغيير الدستور ضمن مدة زمنية معينة  
الدستور   تحت التهديد بقتل هذه الشخصية السياسية، يشكل اعتداءً يستهدف تغيير 

 . 139بطرق غير مشروعة 
الطريقة   2025/  13/3الإعلان الدستوري الصادر في    من   50ت المادة  و قد حدد

بموافقة ثلثي مجلس الشعب بناء على اقتراح ، وهي تكون  هالمشروعة الوحيدة لتعديل
. ويترتب على ذلك أن أي طريقة أخرى يلجأ إليها الفاعل من  رئيس الجمهورية
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من   291أجل تعديل الدستور، تعد طريقة غير مشروعة ومعاقباً عليها وفقاً للمادة  
أعضاء مجلس الشعب بطلب إلى رئيس مجلس  بعض  قانون العقوبات. فلو تقدم  
، ففي هذه الحالة  ي الدستور   الإعلان  بعض مواد  تعديلالشعب من أجل البحث في  

 لفر  مجلس الشعب    محاولة بعض الأشخاص الدخول إلى لا تتوافر الجريمة، أما  
الإعلان    تغيير الدستور فيشكل وسيلة غير مشروعة، وهو اعتداء يستهدف تغيير

، 291بوسائل سلمية ، ومعاقب عليه استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة    الدستوري 
 . 291الفقرة الثانية من المادة  فتطبقوأي استعمال للعنف خلال التجمع 

ولابد من الإشارة إلى أن مجرد الآراء والأفكار والكتابات حول الدستور وضرورة 
تعديله أو تغيير بعض مواده لا يشكل الاعتداء المكون للركن المادي لهذه الجريمة، 
ما لم تقترن بفعل تنفيذي يهدف إلى تغيير الدستور بطريقة غير مشروعة، فقيام 

يبين فيه ضرورة تغيير طريقة تعديل الدستور السوري، لا   شخص بكتابة بحث  
لأنه    يشكل جريمة الاعتداء الذي يستهدف تغيير الدستور بطرق غير مشروعة

  .140يمارس حقه في التعبير ولم يتعسف في استعماله 
إضافة إلى ذلك لا يشترط استعمال العنف لقيام هذه الجريمة، وذلك لأن استعمال 
العنف لا يدخل ضمن الركن المادي لهذه الجريمة، إلا أنه في المقابل فقد عدا 

 .141مشدد للعقوبة  سببالمشرع أن استعمال العنف من أجل تغيير الدستور يشكل  
جريمة الاعتداء الذي يستهدف تغيير دستور الدولة بطرق  الركن المعنوي:    -2

غير مشروعة جريمة مقصودة، يتمثل فيها الركن المعنوي في صورة القصد الجرمي  
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وأن تتجه وعناصره العلم والإرادة، فالجاني يجب أن يعلم بطبيعة فعله بأنه اعتداء  
القصد الجرمي لا يكفي لقيام جريمة الاعتداء على  إلا أن هذا  .  142إرادته لذلك

نية تليير  ستور "  الدستور، وإنما يجب أن يتوافر إضافة إليه دافع يتمثل في  
 .  143" الدولة

عاقب المشرع السوري على جناية تغيير دستور الدولة بطرق غير ثالثا: العقوبة:  
مشروعة بالاعتقال المؤقت خمس سنوات على الأقل، ويكون حدها الأعلى خمس  
عشرة سنة. وتشدد العقوبة إلى الاعتقال المؤبد إذا لجأ الفاعل إلى العنف؛ وذلك 

 ات.  من قانون العقوب 291عملًا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 
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 المطلب الثاني 
 محاولة سلخ جز  من الأرض السورية

مما لاشك فيه أن المحافظة على سلامة أراضي الدولة إنما يعني المحافظة على  
عنصر وجودها وكينونتها المادية، وعلى حقها في البقاء وقدرتها على الاستمرار 

. وقد قسم المشرع 144في الحياة، فالأر  هي تجسيد الدولة ورمز وجودها المادي 
الأولى   مستقلتين:  فئتين  إلى  السورية  الأراضي  بسلامة  الماسة  الأفعال  السوري 

من    267تؤلف جريمة واقعة على أمن الدولة الخارجي، ونص عليها في المادة  
قانون العقوبات، والثانية تؤلف جريمة واقعة على أمن الدولة الداخلي، ونص عليها  

و من حاول أن يسلخ عن سيا ة الدولة   1"  :  ن ذاتهمن القانو   292في المادة  
و وتكون العقوبة الاعتقال   2جز اً من الأرض السورية عوقب بالاعتقال المؤق  .  

يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري  و  3. المؤبد إذا لجأ الفعل إلى العنف
قام بكتابة أو خطاب ادعو  ي  إلى اقتطاع جز  من الأرض السورية أو التنازل 

 ".   .عنها
. وبالتالي فإن  145الأر  السوريةب  يتمثل محل هذه الجريمةأولًا : محل الجريمة :  

، 292محاولة الجاني سلخ جزء من أر  دولة أجنبية لا يخضع لنص المادة  
المادة   المنصوص عليها في  للجريمة  إذا توافرت جميع    279وإنما هو يخضع 

 .146أركانها 
 

القانونية  144 الموسوعة   ، الداخلي  الدولة  أمن  على  الواقعة  الجرائم   ، الحنيص  الجبار  عبد  د. 
 490، ص  2009المتخصصة ، المجلد الثاني،

   289د. منال المنجد، مرجع سابق ، ص   145
د. عبد الجبار الحنيص ، دروس في قانون العقوبات الخاص ، الجرائم الواقعة على أمن الدولة   146

 158والجرائم المخلة بالثقة العامة ، جامعة الرشيد الخاصة ، ص  



149 

 

 ثانياً : أركان الجريمة:  
محاولة سلخ جز  من الأرض عن سيا ة  "    يتألف من     و  الركن الما ي:  1

. فقد جعل المشرع من المحاولة جريمة مستقلة قائمة بذاتها، وعاقب على  "  الدولة
. ويستلزم  147ارتكابها، وإن لم يصل الفاعل من ورائها إلى تحقيق النتيجة المتوخاة 

تكون  أن  الجريمة  المادي في هذه  الركن  أي    قيام  مادي   بفعل  المحاولة سواء 
الرامية إلى محاولة الخطب    بفعل لفظي اي  الكتابات أو  أي  أو بفعل كتابي  الأعمال

سلخ جزء من الأر  أو التنازل عنها جدياة تدل على عزم وتصميم حقيقيين لدى  
البيان أن الجزء الذي يحاول الفاعل سلخه ينبغي أن يؤلف   الفاعل. وغني عن 
رقعة من أر  الدولة السورية، تخضع لسيادتها، وتشكل قسماً منها، وتدخل ضمن  

 .  148حدودها 
يتمثل هذا الركن بالقصد الجرمي ، ويتجلى هذا القصد في   و الركن المعنوي :   2

انصراف إرادة الفاعل إلى محاولة سلخ جزء من الأر  السورية عن سيادة الدولة 
 أو التنازل عنها عن علم وإرادة.  

بين ثلا  سنوات    تتراوح العقوبة المقررة على فاعل هذه الجريمة  ثالثا: العقوبة:
لجأ  إذا  مؤبداً  اعتقالًا  فتصبح  العقوبة  وتشدد  مؤقتاً،  اعتقالًا  سنة  عشرة  وخمس 
الفاعل إلى العنف. وكما سبق بيانه أن العقاب يجب أن ينزل بالفاعل؛ وإن لم  

لة. وقد خفف المشرع يحقق غرضه بسلخ جزء من الأر  السورية عن سيادة الدو 
إذا كانت الوسائل المستخدمة   292عقوبة هذه الجريمة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة  
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العقوبة  تصبح  إذ  كتابات وخطب،  عبارة عن  التنازل  أو  الاقتطاع  محاولة  في 
 الحبس سنة على الأقل.  

 المطلب الثالث 
 إثارة العصيان المسلح ضد السلطات القائمة 

كل فعل يقترف بقصد   -1":  على الآتي   من قانون العقوبات   293نص المادة  ت
علي    يعاقب  الدستور  بموجب  القائمة  السلطات  ضد  مسلح  عصيان  إثارة 

المؤق    المؤبدو    -2بالاعتقال  بالاعتقال  المحرض  العصيان عوقب  نعب  إذا 
 .  "وسائر العصاة بالاعتقال المؤق  خمس سنوات على الأقل

  : الجريمة  محل  الجريمة  يتمثل  أولًا:  هذه  بموجب ب"  محل  القائمة  السلطات 
وتنفيذية "  الدستور تشريعية  من  الدولة  في  والقانونية  الشرعية  السلطات  أي   ،

لأن الجرائم    الإدارة العامة وقضائية ، وتحديداً السلطات العليا في الدولة، وليس  
 يعاقب عليها بموجب نصوص خاصة بها .  هذه الإدارةالواقعة على 

 ثانياً : أركان الجريمة :  
1  : الما ي  الركن  بفعل    و  الجريمة  لهذه  المادي  الركن  العصيان  "  يتمثل  إثارة 

، فلم يحدد المشرع الجزائي  149ضد السلطات القائمة بموجب الدستور  "  المسلح
كل   "صورة الفعل الجرمي المكون للركن المادي لهذه الجريمة، وإنما اكتفى بعبارة  

، فهو لم يحدد طبيعة الفعل وماهيته، وإنما  "فعل يقترف بقصد إثارة عصيان مسلح
ويتبين من خلال نص الفقرة الثانية أن المشرع السوري  .  اكتفى بتحديد القصد منه

، وكان المشرع يقصد من  "  المحرض"  قد أطلق على فاعل هذه الجريمة تسمية  
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وراء ذلك أن يدل على طبيعة فعله والذي هو فعل تحريضي، إلا أنه يعاقب كفاعل 
. 150فهذا الفعل التحريضي هو الركن المادي للجريمة   لهذه الجريمة وليس كمحر 

وبالتالي فإنه يشترط وجود نشاط إيجابي يصدر عن الجاني يقصد به إثارة عصيان  
مسلح ضد السلطات، لأنه لا يمكن أن يقع الفعل التحريضي بموقف سلبي يتخذه 

. ولا أهمية لطبيعة وسائل التحريض، فقد يتم التحريض بالقول أو الكتابة  151الجاني 
إلا أنه يجب أن يكون الهدف    ،أو الإشارة كتوزيع منشورات أو ندوات أو اجتماعات

بموجب  القائمة  السلطات  ضد  المسلح  العصيان  إثارة  التحريضي  الفعل  من 
 الدستور، فما المقصود بإثارة العصيان المسلح ؟ 

العصيان هو حالة جماعية تنشأ عن سلوك جماعي لبعض الأفراد يعبرون به عن  
عدم الانصياع للسلطات القائمة بموجب الدستور، فالعصيان المسلح كجريمة لا 
تقع من فرد واحد وإنما من شخصين فأكثر، أما إثارة العصيان المسلح فإنها يمكن  

. ولابد من الإشارة إلى أن سمة العصيان كما  152أن تقع من قبل شخص واحد فقط
أي أن يكون باستخدام الأسلحة ،    ،حددها المشرع أن يكون هذا العصيان مسلحاً 

إثارة عصيان مدني أو   ويترتب على ذلك أن العمل التحريضي الذي يقصد منه
. كما لم يشترط المشرع لمساءلة  293الاحتجاج فقط لا يعاقب عليه بموجب المادة  

الفاعل وقوع النتيجة الجرمية التي أرادها، بل يكفي لمساءلته أن يصدر عنه العمل 
التحريضي الذي يقصد منه إثارة العصيان المسلح ضد السلطات الشرعية، ولو لم 

لنتيجة المرجوة منه. فالأصل أن النتيجة الجرمية تعد من عناصر ينت  هذا العمل ا
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الركن المادي، واستثناءً من هذا فإن المشرع قد جعل من تحقق النتيجة الجرمية  
 .153مشدداً للعقوبة  سبباً   ،نشوب العصيان المسلح،

 يتضمن حالتين وليس جريمتين:    293يمكن القول إن نص المادة 
العصيان    .1 إثارة  محاولة  الأولى:  الفقرة  في  عليها  المنصوص  الأولى  الحالة 

، فهنا يعاقب من    "لم يحدث العصيان  في حالة عدم تحقق النتيجة "  ،المسلح  
 حاول أن يثير العصيان المسلح كفاعل لأنه قام بأفعال تشكل في حد ذاتها جريمة.

الحالة الثانية المنصوص عليها في الفقرة الثانية : هو فعل العصيان المسلح    .2
فهنا يعاقب من أثار العصيان    ، "  حدث العصيانفي حالة تحقق النتيجة الجرمية "،  

 كفاعل والعيصاة كفاعلين. 
مع ملاحظة أنه إذا قام شخص بإثارة العصيان ومن ثم شارك في العصيان فإننا  

 ".  تعد  جرائم ما ي" نكون هنا أمام فعلين، وبالتالي نكون أمام حالة 
اتجاه عنصري    يتمثل هذا الركن بالقصد الجرمي الذي يتجلى في  و الركن المعنوي : 2

 . 154إثارة العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بحكم الدستورإلى  رادة  الإ  العلم و
 لقد ميز المشرع في العقوبة بين حالتين:  ثالثاً: العقوبة :

.في حالة عدم وقوع النتيجة الجرمية : يعاقب الشخص الذي يرتكب فعلًا إيجابياً  1
بقصد إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور بعقوبة جنائية 
 هي الاعتقال المؤقت إذا لم يرتب النتيجة المرجوة في نشوب العصيان المسلح.

 
القانونية  153 الموسوعة   ، الداخلي  الدولة  أمن  على  الواقعة  الجرائم   ، الحنيص  الجبار  عبد  د. 

 487، ص  2009المتخصصة ، المجلد الثاني، 
   294د. منال المنجد، مرجع سابق ، ص  154



153 

 

.في حالة وقوع النتيجة الجرمية : تشدد عقوبة الفاعل لتصبح الاعتقال المؤبد 2
إذا أدى فعله إلى نشوب العصيان المسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور، 
كما عاقب المشرع في حالة وقوع النتيجة الجرمية باقي العصاة الذين ارتكبوا جرم 

 .155نوات على الأقلالعصيان المسلح بالاعتقال المؤقت خمس س
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 المطلب الرابع 
 الاعتدا  المستهدف منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها

»الاعتدا  الذي يقصد من  منع السلطات من قانون العقوبات:    294نصت المادة  
بالاعتقال  علي   يعاقب  الدستور  من  المستمدة  وظائفها  ممارسة  من  القائمة 

 المؤق «.  
حدد المشرع محل هذه الجريمة بالسلطات المستمدة وظائفها   أولًا: محل الجريمة:

الدستور. التشريعية والتنفيذية والقضائية ،  من  الرئيسة هي  الدولة  وإن سلطات 
فهذه السلطات تستمد وظائفها من الدستور. ويترتب على ذلك أن الاعتداء الذي  
أو  القانون  المستمدة من  القائمة من ممارسة وظائفها  السلطات  يقصد منه منع 

ن السلوك الجرمي لهذه الجريمة.  القرار، لا يكوا
 ثانياً: أركان الجريمة :  

يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة بالاعتداء الذي يقصد منه  و الركن الما ي :  1
الدستور  المستمدة من  القائمة من ممارسة وظائفها  السلطات  يحدد  156منع  لم   .

الدستور،المشرع   الواقعة على  الجنايات  أغلب  الفعل   ،كما هو شأنه في  صورة 
الاعتداء الذي  "  :الجرمي المكون للركن المادي لهذه الجريمة، وإنما اكتفى بعبارة

.  "يقصد منه منع السلطات القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور  
تعني الفعل التنفيذي، وبالتالي فإنه يخرج من إطار   "الاعتداء"وكنا قد بينا أن كلمة  

الاعتداء الأفعال التحضيرية وكذلك الاتفاق الجنائي. إلا أنه لا يشترط تمام الفعل 
ومن   الجاني.   لمساءلة  بالتنفيذ  البدء  يكفي  وإنما  الجريمة،  هذه  لقيام  التنفيذي 
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الممكن أن نطرح بعض الأمثلة الآتية : كاختطاف قا   لمنعه من إصدار حكم 
أحد  يقر  الاجتماع، حتى لا  الوزراء من  أو كمنع مجلس  المجرمين،  أحد  بحق 
من   الشعب  مجلس  تمنع  إسمنتية  حواجز  وضع  أو  عليه،  المطروحة  القوانين 

إضافة إلى ذلك فإن المشرع يعاقب عليها وإن لم يترتب على فعل   .157الاجتماع
الاعتداء أي نتيجة جرمية. إذ تبقى الجريمة القائمة حتى ولو استطاعت السلطات 

 . 158إحباط الاعتداء في المثال السابق، وانعقد مجلس الشعب في الوقت المحدد له 
ولا يكفي لقيام هذه الجريمة توافر القصد الجرمي المتمثل   و الركن المعنوي :  2

في إرادة ارتكاب الاعتداء ، وإنما لا بد من توافر دافع يتمثل في نية منع السلطات 
 .159القائمة من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور

فر  المشرع لهذه الجريمة عقوبة الاعتقال من ثلا  سنوات إلى    :  العقوبةثانياً:  
 خمس عشرة سنة. 
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 المبحث الثاني 
 اغتصاب السلطة وتأليف فصائل مسلحة جرائم 

تعدا جنايات اغتصاب السلطة وتأليف فصائل مسلحة من الجند المنصوص عليها 
من قانون العقوبات؛ تعرضاً للسلطات الشرعية القائمة،   297و  296في المادتين  

 الوظيفة العامة وشرفها بوصفها خدمة عامة.   ومخالفة سافرة للدستور ولواجبات
 المطلب الأول 

 اغتصاب السلطة  
 من قانون العقوبات على ما يأتي:  296نصت المادة 

الأقل: على  سنوات  سبع  المؤق   بالاعتقال  سلطة   -أ »يعاقب  اغتصب  من 
من احتفظ خلافاً لأمر الحكومة بسلطة   -ب سياسية أو مدنية أو قيا ة عسكرية.

 كل قائد عسكري أبقى جنده محتعداً بعد أن صدر  -ج مدنية أو قيا ة عسكرية.
    الأمر بتسريح  أو بتفريق «.

 عسكرية:  قيا ة أو مدنية أو سياسية سلطة اغتصاب جريمةأولًا: 
يعاقب بالاعتقال المؤق  سبع  "من قانون العقوبات على ما يأتي :  296تنص المادة  

 من اغتصب سلطة سياسية أو مدنية أو قيا ة عسكرية(. -أ سنوات على الأقل :
سلطة سياسية أو مدنية أو ب "    يتمثل محل هذه الجريمة    محل الجريمة :.  1

السلطة التي تضطلع بأعمال ذات طابع  بالسلطة السياسية  يقصد   ."قيا ة عسكرية
السلطة والوزراء، أما  سياسي في الداخل أو الخارج  كمنصب رئيس الجمهورية  

يقصد بها السلطة الإدارية التي يناط بها الجانب الإداري وتنفيذ السياسات ف   المدنية
إلى   الإدارية  السلطة  أمر  ويوكل  السياسية،  السلطة  قبل  من  المتخذة  العامة 
 مؤسسات الدولة وهيئاتها المختلفة وذلك وفقاً للتنظيم الإداري المتبع في الدولة.

http://arab-ency.com.sy/law/detail/164771#الجرائم_الواقعة_على_أمن_الدولة_الداخلي_
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المركز القيادي في موقع عسكري، ولا أهمية   فهيالقيادة العسكرية  في حين أن  
لهذا الموقع الذي يمكن أن يكون فرقة عسكرية أو لواء أو كتيبة أو بارجة عسكرية  

 .160أو مطاراً حربياً أو ميناءً عسكرياً 
 : أركان الجريمة :  2

"  وهي    يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في ثلا  صور     أ و الركن الما ي :
اغتصاب سلطة سياسية أو مدنية أو قيا ة عسكريةو والاحتفاظ بالسلطةو وإبقا  

. ويقوم باغتصاب السلطة السياسية أو المدنية  161"   القائد العسكري جنده محتعداً 
فيلجأ إلى   ،162أصلًا أياً من هذه السلطات   يملك ، لا  شخص عاديأو العسكرية  

 . 163العنف والشدة بقصد الاستيلاء على السلطة بمركزها وأعمالها 
يتخذ فيها الركن المعنوي صورة   مقصودة،إن هذه الجريمة    ب و الركن المعنوي:  

، إذ يكفي أن يعلم الجاني بأنه يغتصب السلطة وأن تتجه إرادته القصد الجرمي
 .164إلى ذلك 

يعاقب فاعل هذه الجريمة بعقوبة جنائية هي الاعتقال المؤقت سبع    العقوبة: -5
 سنوات على الأقل.
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 عسكرية:  قيا ة أو مدنية بسلطة الحكومة لأمر خلافاً  الاحتفاظ  انياً:ث
 من قانون العقوبات على ما يأتي :  296تنص المادة 

من احتفظ خلافاً لأمر    -ب  يعاقب بالاعتقال المؤق  سبع سنوات على الأقل :"  
 ."الحكومة بسلطة مدنية أو قيا ة عسكرية

لا بد من أن يكون محل هذه الجريمة ســلطة مدنية أو قيادة   محل الجريمة :  . 1
 عسكرية، وقد شرحنا سابقاً المقصود بهذا المحل. 

 و أركان الجريمة: 2
" يتمثـل الفعـل الجرمي المكون للركن المـادي لهـذه الجريمـة في  الركن الموا ي:   .أ 

  أن فلابد ." الاحتفاظ بالسولطة المدنية أو القيا ة العسوكرية خلافاً لأمر الحكومة
الجاني متســــــــلماً الســــــــلطة المدنية أو القيادة العســــــــكرية بطريقة قانونية، ثم   يكون 

صدر الأمر من الجهة المختصة بتنحيته أو عزله، فتمراد على هذا الأمر واحتفظ  
ولابد من الإشـارة إلى أن   بالسـلطة المدنية أو القيادة العسـكرية من دون وجه حق.

المشـرع السـوري قد أسـقط من الجريمة في هذه الصـورة السـلطة السـياسـية، وقصـر 
 نطاق تطبيق هذه الجريمة على الاحتفاظ بســــلطة مدنية أو بقيادة عســــكرية خلافاً 

الــذي    الموقف السووووووووولبيفهــذه الجريمــة ترتكــب عن طريق    .165لأوامر الحكومــة
يتخذه الجاني من الأمر الصـــــــــــــادر إليه من الحكومة، ويقصـــــــــــــد بأوامر الحكومة 
الأوامر الصـــــادرة من الســـــلطة صـــــاحبة الحق في التعيين في القيادات المدنية أو 

 .166العسكرية
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، يتخذ فيها الركن المعنوي صورة مقصودةإن هذه الجريمة  ب و الركن المعنوي:  
، إذ يكفي أن يعلم الجاني بالأمر الشرعي الذي صدر بتنحيته أو القصد الجرمي

عزله، وأن يعلم بأنه باحتفاظه بالسلطة يخالف هذا الأمر وأن تتجه إرادته إلى  
 . 167ذلك
يعاقب فاعل هذه الجريمة بعقوبة جنائية هي الاعتقال المؤقت سـبع  العقوبة: -3

 سنوات على الأقل.
 أو  بتفريقهم  أمراً   يصدر  أن  بعد   محتعدان   جنو ه   العسكري   القائد   إبقا   ثالثاً:

 بتسريحهم: 
 من قانون العقوبات على ما يأتي :  296تنص المادة 

كل قائد عسوووووكري     -ج يعاقب بالاعتقال المؤق  سوووووبع سووووونوات على الأقل :" 
 ."أبقى جنده محتعداً بعد أن صدر الأمر بتسريحهم أو بتفريقهم

 أركان الجريمة: -أولاً 
القوائود "    من قبـليشــــــــــــــترط لقيـام هـذه الجريمـة أن ترتكـب  الركن المفترض:   .    1

 .168، وهو الشخص المكلف بالإشراف والقيادة في الموقع العسكري " العسكري 
إبقووا  القووائوود "  يتمثـــل الركن المـــادي لهـــذه الجريمـــة في    الركن المووا ي:    .  2

، وتقوم "  العسوووكري الجند محتعووودان بعد صووودور الأمر بتسوووريحهم أو بتفريقهم
هذه الجريمة بامتناع القائد العســـــــــكري عن إطاعة الأمر الصـــــــــادر إليه بتســـــــــريح  

الموقف ويتمثل السـلوك الجرمي للفاعل في هذا   .169الجند المحتشـدين أو بتفريقهم

 
   310د. منال المنجد ، مرجع سابق ، ص  167
 311د. منال المنجد ، مرجع سابق ، ص   168
 311د. منال المنجد ، مرجع سابق ، ص  169



160 

 

الذي يتخذه حيال الأمر الصادر إليه من الجهات المختصة بتسريح الجند    السلبي
الصـــــرف النهائي من القوات   ولابد من الإشـــــارة إلى أن التســـــريح هو  أو بتفريقهم.

 المسلحة، أما التفريق فهو توزيع القوات المسلحة بعد حشدها.
مقصودة، يتخذ فيها الركن المعنوي صورة إن هذه الجريمة  و الركن المعنوي:  3

فلا بد من أن يعلم الجاني بأنه يبقي الجند محتشدين على الرغم ،  القصد الجرمي
 .170ادته إلى ذلك من صدور الأمر بتسريحهم أو تفريقهم، وأن تتجه إر 

هي  الاعتقـال المؤقـت   بعقوبوة جنوائيوةيعـاقـب فـاعـل هـذه الجريمـة   ثوانيواً: العقوبوة:
 . 171سبع سنوات على الأقل
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 المطلب الثاني 
 تأليف فصائل مسلحة من الجند

يستحق الاعتقال المؤق  من أقدم  ون  "  من قانون العقوبات:    297المادة    تنص
رضا السلطة على تأليف فصائل مسلحة من الجندو أو على قيد العساكر أو 

 . "تجنيدهمو أو على تجهيزهم أو مدهم بالأسلحة والذخائر
 أولًا: اركان الجريمة :  

،  "   رضا السلطة توافر عدم"   يشترط لاقتراف هذه الجريمة ووووو الركن القانوني : 1
ــلحة أو تجنيد   ــائل المســــــــــ ــلطة قد منحت الإذن بتأليف الفصــــــــــ أما إذا كانت الســــــــــ
ــلحة والذخائر أو على مدهم بها ،  ــلحة بالأســـ ــائل المســـ ــاكر أو تجهيز الفصـــ العســـ
فإنه لا تقوم الجريمة لوجود الرضـــا. على أنه إذا كان الرضـــا موجوداً بادئ الأمر 

د، وامتنع من قام بتشــــكيل هذه عند تأليف الفصــــائل المســــلحة، ولكنه زال فيما بع
اللجــان عن حلهــا، فــإنــه لا يعــاقــب بموجــب هــذه الجريمــة، وإنمــا يعــاقــب بموجــب 

 .296172الفقرة الثالثة من المادة 
بتأليف فصائل مسلحة "  يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة  و الركن الما ي :    2

، إذ تقوم هذه الجريمة عندما يقوم "    من الجند أو تجهيزهم بالأسلحة والذخائر
بالتعدي على حق الدولة في تنظيم القوات المسلحة، ويقدم على تأليف  الجاني 
فصائل مسلحة من الجند أو على قيد العساكر أو تجنيدهم أو على تجهيزهم أو 

 .173إمدادهم بالأسلحة والذخائر 
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تعدا هذه الجريمة من الجرائم المقصودة التي يتخذ فيها الركن    و الركن المعنوي:   3
المعنوي صورة القصد. أي العلم بتأليف فصائل مسلحة من الجند، أو قيد العساكر، 
أو تجنيدهم، أو تجهيزهم، أو مدهم بالأسلحة والذخيرة من دون موافقة الحكومة، 

 . 174واتجاه الإرادة نحو ذلك 
يفر  المشرع على فاعل هذه الجريمة عقوبة الاعتقال المؤقت،  : العقوبةثانياً: 

 وتتراوح مدته بين ثلا  سنوات وخمس سنوات.
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 المبحث الثالث 
 الفتنةجرائم 

هــذه الجرائم من أخطر الجرائم التي تمس أمن الــدولــة الــداخلي، ولقــد أطلق    تعــد  
المشـــــرع الســـــوري تســـــمية جرائم الفتنة على مجموعة من الأفعال التي تختلف في 

،  175إيجا  العداوة بين عناصر الأمة طبيعتها، ولكنها تتفق في الهدف منها، وهو  
 عاقب المشرع على جرائم الفتنة وفق الآتي :إذ 

 .الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي .1
 .جرائم العصابات المسلحة  .2
 جرائم الاشتراك في العصابات المسلحة. .3
 .صنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة أو غيرها  .4
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 المطلب الأول 
 الاعتدا  الها ف إلى إثارة الحرب الأهلية 

»يعاقب بالسجن مؤقتاً على ما يأتي:  من قانون العقوبات  (  298نصت المادة )
الطائفي   الاقتتال  أو  الأهليةو  الحرب  إثارة  إما  يستهدف  الذي  الاعتدا   على 
بتسليح السوريينو أو بحملهم على التسليح بع هم ضد البعض الآخرو وإما 
تم  إذا  بالإعدام  ويق ى  محلاتو  أو  محلة  في  والنهب  التقتيل  على  بالحض 

 الاعتدا «.  
 أولا : أركان الجريمة :  

      _ الركن الما ي:  1
يتمثــل الركن المــادي لهــذه الجريمــة في الاعتــداء الــذي يســــــــــــــتهــدف إثــارة الحرب 

الحرب الـداخليـة، أي  يقصــــــــــــــد بـالحرب الأهليـة و  .176الأهليـة أو الاقتتـال الطـائفي
النزاع المســـلح أو الصـــراع المســـلح بين أبناء الشـــعب الواحد الموجودين على إقليم 

الصــــــــراع المســــــــلح بين الطوائف، وإن الطوائف    الاقتتال الطائفي فهوالدولة ، أما 
ــائل  تتعلق بالأديان والمذاهب المتعددة داخل الدين الواحد. وقد حدد المشــــرع الوســ

 وهذه الوسائل هي : عتداء على سبيل الحصر ، التي يجب أن يتم بها الا
يقصد به تزويدهم بالأسلحة اللازمة للاستعمال في الحرب   تسليح السوريين:أ . 

الأهلية أو الاقتتال الطائفي، ولا أهمية لنوع الأسلحة أو كمية الأسلحة أو عدد 
مسجد  المسلحين. كالجاني الذي يسلح مجموعة من السوريين لتنفيذ اعتداء على 

 .177كنيسة، وإطلاق الرصاص على المصلين فيها أو 
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في هذه الحالة    حمل السوريين على التسلح بع هم ضد بع هم الآخر:ب و  
الجاني لا يسلح السوريين، ولكن يحملهم ويحرضهم ويدفعهم إلى التسلح بعضهم 

. كالجاني الذي يدفع بفئة  تحريضية بطبيعتهاضد بعضهم الآخر، فهذه الوسيلة  
أو طائفة إلى شراء الأسلحة والتزود بها من أجل الاقتتال مع فئة أو طائفة أخرى، 
والإقناع،  التشجيع  أو  الزائفة  الوعود  أو  الضغوط  خلال  من  ذلك  يكون  وربما 

 ويستهدف بذلك إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي. 
الاعتداء    :  بالتقتيليقصد    الحض على التقتيل والنهب في محلة أو محلات:ج و  

على حق الحياة، والتقتيل هو مصطلح قريب من القتل، إلا أن المشرع أراد به  
، إذ يستبيح القاتل أرواح الآهلين 178العشوائية من ناحية والجماعية من ناحية أخرى 

ويقصد بالمحلة المنطقة  فهو السرقة بالقوة والعنف،    النهبفي تلك المحلة، أما  
من فئة أو طائفة من السكان. ومثال ذلك الشخص الذي يدفع مجموعة    المأهولة

من الأفراد إلى الهجوم على قرية يعيش فيها أقلية دينية أو عرقية تقتيلًا ونهباً، 
 .179بهدف إثارة الحرب الأهلية أو الاقتتال الطائفي في البلاد

تعد هذه الجريمة من الجرائم المقصودة، فلابد من أن يتوافر   الركن المعنوي :   .  2
، إلا أنه لابد من توافر دافع محدد، وقد نص المشرع 180لدى الجاني العلم والإرادة 

 .إثارة الحرب الأهليةو أو الاقتتال الطائفيعلى دافعين إما 
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يفر  المشرع على مقترف الجريمة المنصوص عليها في المادة :    العقوبةثانيا:  
من قانون العقوبات عقوبة السجن المؤبد، وفي حال نشوب الحرب الأهلية   298

أو الاقتتال الطائفي الذي قصده الفاعل بارتكابه أعمال التسليح أو الحث عليه؛ 
 فإن عقوبته تشدد إلى الإعدام.
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 المطلب الثاني 
 المسلحة  العصابات رئاسة جريمة

يعاقب بالسجن مؤبداً    ":   من قانون العقوبات على ما يأتي  299تنص المادة  
من رأس عصابات مسلحة أو تولى فيها وظيفة أو قيا ة أياً كان نوعها إما 
بقصد اجتيا  مدانة أو محلة أو بعض أملاا الدولة أو أملاا جماعة من  
الآهلين وإما بقصد مهاجمة أو مقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه 

 . "الجنايات 
 أركان الجريمة: .أولاً 
المادي:    .1 إحدى صورتين: الركن  الجريمة في  لهذه  الجرمي  السلوك  "   يتمثل 

المسلحة   العصابات  على    و"ترؤس  يشتمل  فيها  قيادي  بدور  القيام  به  ويقصد 
وإدارة  العصابة  أعضاء  بين  المختلفة  والأدوار  المهام  وتوزيع  والتنظيم  التخطيط 

تولي  ، أو "181العمليات التي تقوم بها العصابة ضمن الهدف الذي أنشئت من أجله 
بتولي وظيفة  ويقصد  و  182أياً كان نوعها  "  وظيفة أو قيا ة في العصابات المسلحة

القيام بدور مساعد للقيادة الفعلية الرئيسة للعصابة كأن يكون المسؤول   أو قيادة
وتبعاً لذلك لا يشترط قيام العصابة المسلحة   الإعلامي أو المالي لهذه العصابة.

بالعمل الإجرامي الذي أيلفت من أجله، وإنما ييسأل الجاني لمجرد تر سه عصابة  
مسلحة أو تولي وظيفة أو قيادة ما فيها، ولو لم تباشر العصابة المسلحة نشاطها 
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الإجرامي، لأن المشرع أراد وأد الفتنة وهي ما تزال في جحورها، وقبل أن تنتقل 
 .183من مرحلة الخطر إلى مرحلة الضرر

صورة ، يتخذ فيها الركن المعنوي  مقصودةهذه الجريمة    تعد  الركن المعنوي :    .  2
أنه يتولى  القصد الجرمي ، وعناصره العلم والإرادة، فلا بد من أن يعلم الجاني  

،   184، وأن تتجه إرادته إلى ذلك   ة أو قيادة في عصابة مسلحةرئاسة أو وظيف
، وقد نص 185 وهو إثارة الفتنة المحدد قانوناً  إضافة إلى ذلك لابد من توافر الدافع

اجتيا  مدانة أو محلة أو بقصد  "    299في المادة    صورتين لذلكعلى    المشرع
مهاجمة أو مقاومة القوة   وإما بقصدأملاا الدولة أو أملاا جماعة من الأهلين  
فإذا تشكلت العصابة المسلحة لتحقيق    ".العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجنايات

،  299، فإنه لا مجال لتطبيق نص المادة    كالمساس بالسلامة العامة  أهداف أخرى 
 .186وإنما يمكن تطبيق نصوص أخرى 

بعقوبة جنائية هي  السجن هذه الجريمة    على اقترافيعاقب  :    العقوبة:    ثانياً 
المادة   بموجب  الإعدام  إلى  الفاعل  عقوبة  تشدد  أنه  على   ، في     301المؤبد 

إذا كان يرتدي زياً أو ، أو  إذا كان يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأً   الحالات الآتية :
إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه  ، أو  يحمل شعاراً آخر مدنياً كان أو عسكرياً 
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في أبنية مخصصة بمصلحة عامة؛ أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو 
 النقل. 
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 الثالث  المطلب
 المسلحة  العصابات في الاشتراا جريمة

المادة   :  300تنص  يأتي  ما  على  العقوبات  قانون  المؤبد 1"  من  بالسجن  يعاقب 
المنصوص   الجنايات  إحد   ارتكاب  بقصد  ألف   مسلحة  عصابات  في  المعتركون 

غير أن  يعفى من العقوبة من لم اتولَّ منهم  -2 .299و  298عليها في الما تين 
الفتنة واستسلم بسلاح   ون   أماكن  العصابة وظيفة أو خدمة ولم اوقف في  في 

 ."مقاومة وقبل صدور أي حكم
 أولًا: أركان الجريمة:

يتمثل السلوك الجرمي المكون للركن المادي لهذه الجريمة الركن الما ي:     .  1
، ويقصد به الانضمام طوعاً إلى العصابة  "  الاشتراا في عصابة مسلحة"  في  

كتنظيم، من دون القيام بعمل أساسي رئاسي أو قيادي أو وظيفي، ويجب أن يكون  
ولا يشترط لمساءلة الجاني أن تكون العصابة   الفاعل قد انضم إلى عصابة مسلحة.

الانضمام  مجرد  على  يعاقب  فالمشرع  الإجرامية،  مهمتها  باشرت  قد  المسلحة 
 .187والاشتراك في العصابات المسلحة التي أيلفت بغر  ارتكاب جرائم الفتنة 

، يتخذ فيها الركن المعنوي صورة مقصو ةهذه الجريمة    تعد    و الركن المعنوي:   2
بطبيعة فعله وعناصره العلم والإرادة، فلا بد من أن يعلم الجاني    و القصد الجرمي

. إضافة  188المتمثل في الاشتراك في عصابة مسلحة ، وأن تتجه إرادته إلى ذلك 
أن اتم الاشتراا  إلى ذلك لابد أن يتوافر لدى الجاني دافع محدد بنص القانون وهو  

 إثارة الفتنة.  بقصدفي عصابات مسلحة 
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المؤبد، إلا أن المشـــــرع    الســـــجنهي   بعقوبة جنائيةيعاقب الجاني    ثانياً: العقوبة:
منح الجاني في هذه الجريمة عذراً محلًا من العقاب ضـــمن شـــروط معينة نصـــت  

ــاط الجاني  فمن جهة أولى  ،  300عليها الفقرة الثانية من المادة  أن يقتصـــــــــر نشـــــــ
ــلحة من دون أن يتعدى إلى تولي وظيفة أو  ــابة المســـــ ــتراك في العصـــــ على الاشـــــ

أن لا يتم القبض عليـه في أمـاكن الفتنـة، أي لا يقبض  ، ومن جهـة ثـانيـة خـدمـة  
ــلام من دون ومن جهة ثالثة    عليه في مكان وقوع الجريمة. ــتســـــــــــ أن يقوم بالاســـــــــــ

ولابد من   مقاومة أو يقوم بتســـــــليم نفســـــــه إلى الســـــــلطات قبل صـــــــدور حكم عليه.
إلى الإعدام بموجب نص المادة   ة هذه الجريمةالإشــارة إلى أن المشــرع شــدد عقوب

إذا كـان ، أو  إذا كـان يحمـل ســــــــــــــلاحـاً ظـاهراً أو مخبـأً   في الحـالات الآتيـة:  301
كأن يرتدي لباس طبيب  ،  يرتدي زياً أو يحمل شــــــعاراً آخر مدنياً كان أم عســــــكرياً 

إذا أقدم على أعمال تخريب أو تشويه في أبنية مخصصة ، أو إذا  أو لباس شرطة
 بمصلحة عامة؛ أو في سبيل المخابرات أو المواصلات أو النقل. 
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 رابع المطلب ال
  المتفجرة الموا  حيازة أو اقتنا  أو صنع جريمة

من أقدم بقصد اقتراف أو "    على الآتي:من قانون العقوبات    302نصت المادة  
تسهيل إحد  جنايات الفتنة المذكورةو أو أية جناية أخر  ضد أمن الدولة على 
أو  السامة  والمنتجات  الملتهبة  أو  المتفجرة  الموا   حيازة  أو  اقتنا   أو  صنع 
المحرقة أو الأجزا  التي تستعمل في تركيبها أو صنعها يعاقب بالسجن المؤق و 

لأشد التي يستحقها المتدخلون في تلك الجنايات إذا اقترف و ف لًا عن العقوبات ا
 ."أو شرع فيهاو أو بقي  ناقصة

 أولا : أركان الجريمة :  
يتمثل السلوك الجرمي لهذه الجريمة في الصنع أو الاقتناء   ووووووو الركن الما ي : 1

أو الحيازة. لم يحدد المشـــــرع الســـــوري المقصـــــود بالصـــــنع أو الاقتناء أو الحيازة،  
ولذا فإنه يمكن إيضــاح المقصــود بها وفق الآتي    ،وإنما ترك الأمر للفقه والقضــاء

هو عملية فنية تعتمد على الخبرة، يتم بمقتضاها تحويل المواد الأولية    الصنع :  :
هو الإحراز،    الاقتنوا :. أمـا 189إلى مواد متفجرة أو ملتهبـة أو ســــــــــــــامـة أو محرقـة

ــيطرة المادية والفعلية على المواد المتفجرة أو الملتهبة والمنتجات   ــد به الســـــ ويقصـــــ
 الحيازة :. 190السـامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تسـتعمل في تركيبها أو صـنعها

ــيطرة الفعلية، ويعد  ــترط فيها السـ ــيء، ولا يشـ ــيطرة إرادية لشـــخص على الشـ هي سـ
الشـخص حائزاً ولو كان المحرز للشـيء شـخصـاً آخر، فالشـخص الذي ينقل مواد 
متفجرة من مكان إلى آخر بتكليف من مالكها يسأل عن جرم اقتناء مواد متفجرة،  
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ــأل مالكها عن حيازة تلك المواد. ــارة إلى أن    في حين يسـ التجريم لا ولابد من الإشـ
ــنع أو اقتناء أو حيازة المواد المتفجرة أو الملتهبة أو المنتجات   يقتصــــــــر على صــــــ
الســـــــامة أو المحرقة فقط، بل يمتد ليشـــــــمل الأجزاء التي تســـــــتعمل في تركيبها أو 

 . 191صنعها
 و الركن المعنوي :   2
  و192القصــــد الجرمي ، يتخذ فيها الركن المعنوي صــــورة مقصــــودةهذه الجريمة   تعد  

الـدافع إلا أن القصـــــــــــــــد الجرمي لا يكفي لقيـام هـذه الجريمـة، بـل لا بـد من توافر  
اقتراف أو تسوووووووووهيول إحود  جنوايوات الفتنوة أو أي جنوايوة أخر   نيوة" المتمثـل في 
كان الجاني يهدف من وراء الصــــنع أو الاقتناء أو الحيازة إلى   ، فإذا"ضووود الدولة

، وإنمــا يعــاقــب 302، فــإنــه لا يعــاقــب بموجــب نص المــادة  بــأعمــال إرهــابيــةالقيــام  
 بموجب قانون مكافحة الإرهاب. 

 : 193ميز المشرع في العقوبة بين حالتين :العقوبة:  ثانياً 
إذا أقـدم الجـاني على صــــــــــــــنع أو اقتنـاء أو حيـازة المواد المتفجرة أو الملتهبـة   .1

والمنتجات السامة أو المحرقة أو الأجزاء التي تستعمل في تركيبها أو صنعها  
بقصداقتراف أو تسهيل إحدى جنايات الفتنة أو أي جناية أخرى ضد الدولة ، 

بعقوبــة جنــائيــة هي   من دون أن ترتكــب إحــدى هــذه الجنــايــات، فــإنــه يعــاقــب
 السجن المؤقت.
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إذا تم اســــــــــــتخدام تلك المواد فيما بعد في ارتكاب إحدى جنايات الفتنة أو أي   .2
جناية أخرى ضد الدولة، فإنه يعاقب بعقوبة المتدخل في الجناية التي وقعت، 
  بالإضــافة إلى عقوبة الفاعل بالنســبة إلى الجريمة الأصــلية المذكورة آنفاً، أي

  ."أحكام اجتماع الجرائم" تطبق في هذه الحالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



175 

 

 المبحث الرابع
 الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية  

تقسم هذه الجرائم إلى نوعين : الأول : الأعمال المثيرة للنعرات المذهبية ، والثاني  
 الانتماء إلى جمعية منشأة لإثارة النعرات المذهبية .  
 المطلب الأول 

 الأعمال المثيرة للنعرات المذهبية  
 :  على الآتيمن قانون العقوبات   307نصت المادة 

كل عمل وكل كتابة وكل خطاب يقصد منها أو انتن عنها إثارة النعرات   -1"
الطوائف ومختلف عناصر  بين  النزاع  الحض على  أو  العنصرية  أو  المذهبية 

وباللرامة من مئة ألف  الأمةو يعاقب علي  بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين  
إلى خمسمئة ألف ليرةو وكذلك بالمنع من ممارسة الحقو  المذكورة في الفقرتين  

 . "ويمكن للمحكمة أن تق ي بنعر الحكم -2 .65الثانية والرابعة من الما ة  
 أولا : أركان الجريمة :  

يتمثل السلوك الجرمي المكون للركن المادي لهذه الجريمة في  :  الما ي  الركنو  1
إقدام الجاني على عمل أو كتابة أو خطاب يكون القصد منه إثارة النعرات المذهبية  

الأمة  عناصر  ومختلف  الطوائف  بين  النزاع  على  الحض  أو  العنصرية   .194أو 
يقصد بالعمل أي فعل مادي له أثر محسوس في العالم الخارجي، ولم يحدد المشرع 
 طبيعة هذا الفعل، وإنما ترك للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تكييف هذا الفعل. 

شتى أنواع التدوين ككتابة المقالات في الصحف والمجلات، ونشر   فهي  الكتابة   أما
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كانت صفتها. أياً  جميعها  المنشورات  وأنواع  والكتب،  حين   الأبحا   يقصد   في 
بالخطاب الكلام الشفوي الموجه إلى مجموعة من الأشخاص قل عددهم أو كثر، 
ولا أهمية لمكان إلقاء الخطاب أو مناسبته، فقد يتمثل الخطاب في محاضرة تلقى  

 . 195على الطلبة في المدارس أو الجامعات أو في مناسبة دينية 
ولا يشترط لقيام هذه الجريمة أن يؤدي سلوك الفاعل إلى تحقيق الغر  الذي  
بين   النزاع  نشوب  أو  العنصري،  أو  المذهبي  التعصب  جذوة  اتقاد  وهو  قصده، 
الطوائف أو مختلف عناصر الأمة؛ إذ لا ييستلزم تحقق الخطر أو الضرر فعلًا، 

ب الفاعل كان يرمي  أن  يثبت  أن  قيامها  إثارة  وإنما يكفي في  إلى تحقيق  سلوكه 
 .196النعرات المذهبية أو العنصرية، أو نشوب نزاع طائفي 

؛ إذ يجب أن يثبت علم   تعد هذه الجريمة جريمة مقصودةالركن المعنوي :    و  2
المدعى عليه بطبيعة الأفعال التي يقوم بها، واتجاه إرادته  إلى القيام بها. وينبغي  

النعرات المذهبية أو العنصرية أو   إثارة"    أيضاً أن يتوافر دافع يتمثل في نية  
ويقصد بلفظة الإثارة:  .  "  الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة

وتنصرف    الإيقاظ العصبيات.  بها  فيراد  »النعرات«  لفظة  أما  والتشجيع. 
المذهبية إلى الطوائف والفرق الدينية التي ينتمي إليها المواطنون، كالإسلام  لفظة

إلى   فتنصرف  العنصرية  كلمة  وأما  مذاهب.  من  منهما  تفرع  وما  والمسيحية، 
 . 197ة الجماعات العرقية المختلف
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جريمة بعقوبة جنحية هي هذه العاقب المشــــــــرع الســــــــوري على  :   العقوبةثانيا : 
الحبس من ســتة أشــهر إلى ســنتين، وبالغرامة من مئة ألف ليرة إلى خمســمة ألف  

المـذكورة في الفقرتين الثـانيـة    المـدنيـة  ليرة، وكـذلـك بـالمنع من ممـارســـــــــــــــة الحقوق 
عقوبة نشــــــر   307، كما تضــــــمنت الفقرة الثانية من المادة 65والرابعة من المادة 

الحكم التي وردت على ســــــــــــــبيـل الجواز إذ نصــــــــــــــت على أنـه يمكن للمحكمـة أن  
ولكن ماذا لو اقترف هذه الجريمة الشــــــــخص الاعتباري    تقضــــــــي بنشــــــــر الحكم .

قامت قناة فضــــــائية بإثارة النعرات المذهبية أو العنصــــــرية بين عناصــــــر   فمثلًا لو
 الأمة، فهل يمكن وقفها أو حلها كتدبير احترازي يطبق على الشخص الاعتباري؟ 
ــوري للحكم بتدبيري الوقف أو الحل أن تكون الجريمة معاقب  ــرع السـ ــترط المشـ اشـ
ــنتان، ولكن بالعودة إلى المادة  عليها إما بعقوبة جنائية أو جنحية حدها الأدنى ســ

نجد أن الحد الأعلى لعقوبة هذه الجريمة ســـــــــــنتان. وبالتالي لا يمكن وقفها   307
ص اعتباري. ولكن يمكن الملاحقة أو حلها بحســـــــبان  أن القناة الفضـــــــائية  شـــــــخ

من قــانون العقوبــات لأن عقوبـة    298أو    285وحــل القنــاة أو وقفهــا وفقــاً للمــادة  
 الجريمة المنصوص عليها في هذه المواد جنائية الوصف.
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 المطلب الثاني 
 الانتما  إلى جمعية منعأة لإثارة النعرات المذهبية 

 :  الآتيمن قانون العقوبات على   308نصت المادة 
لللاية    -1» أنعئ   جمعية  إلى  انتمي  كل شخص  نفسها  للعقوبات  اتعرض 

ولا انقص الحبس عن سنة واحدة واللرامة    - 2  المعار إليها في الما ة السابقة.
 عن مئة ألف ليرة إذا كان العخص المذكور اتولى وظيفة عملية في الجمعية. 

كل ذلك ف لًا عن الحكم بحل الجمعية ومصا رة أملاكها عملًا بالما تين    -3
 «. 69و 109

 أولاً : أركان الجريمة : 
يتمثل السلوك الجرمي المكون للركن المادي للجريمة في   ووووووووو الركن الما ي : 1 

انتماء الجاني إلى جمعية أنشـــــــئت من أجل غاية محددة، تتمثل في إثارة النعرات  
ــرية، أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصـــــــــر   المذهبية أو العنصـــــــ

كل جماعة ذات صـــــــــفة دائمة مكونة من عدد من   ويقصـــــــــد بالجمعية: .198الأمة
تكون هذه الجمعية قد   حيثالأشـــــخاص لغر  غير الحصـــــول على ربح مادي،  

ــي بها القوانين وأخفت  ــب المتطلبات التي تقضـــــ ــروع حســـــ ــلوب مشـــــ ــئت بأســـــ أنشـــــ
 .199أغراضها غير المشروعة

المعنوي فيها يتخذ الركن  تعد هذه الجريمة جريمة مقصودة    و الركن المعنوي:  2
نتماء المدعى عليه الواعية إلى جمعية  بالا  بعنصريه العلمصورة القصد الجرمي  
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اتجاه غرضها النيل من الوحدة الوطنية أو تعكير الصفاء بين عناصر الأمة؛ مع  
   .200إرادته إلى ذلك 

قرر المشـــرع الســـوري عقوبة جنحية هي الحبس من ســـتة أشـــهر   : العقوبةثانياً: 
إلى ســـــــــــنتين والغرامة من مئة ألف إلى خمســـــــــــمة ألف ليرة والمنع من ممارســـــــــــة 

من قــانون    65  المــذكورة في الفقرتين الثــانيــة والرابعــة من المــادة  المــدنيــة  الحقوق 
العقوبات. وقد شــــــدد المشــــــرع عقوبة الجاني بحيث لا تقل مدة الحبس عن ســــــنة 
واحــــدة والغرامــــة عن مئــــة ألف ليرة إذا كــــان الجــــاني يتولى وظيفــــة عمليــــة في 

ــادرة أملاكها عملًا بالمادتين   الجمعية. و   109أما عن الجمعية فيتم حلها ومصـ
 من قانون العقوبات. 69
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 المبحث الخامس 
 النيل من مكانة الدولة المالية

قد يلجأ بعض الأشخاص إلى التلاعب بالأسعار، واختلاق وقائع ومزاعم كاذبة، 
والخوف   القلق  من  حالة  يخلق  الذي  الأمر  المالية؛  الأسواق  في  وترويجها 
المصارف   في  المودعة  أموالهم  على سحب  ويحملهم  الناس،  عند  والاضطراب 

لمصارف الأجنبية في الوطنية، وإبدالها بعملة أجنبية، أو تهريبها وإيداعها في ا
في   العامة  الثقة  إلى زعزعة  يؤدي  وهذا  عقارات.  بشراء  استخدامها  أو  الخارج، 
مكانتها   من  بالنتيجة  وينال  والمالية،  المصرفية  وسنداتها  النقدية،  الدولة  أوراق 
المالية؛ لما يسببه من انخفا  في قيمة هذه الأوراق النقدية والسندات الوطنية،  

في قيمة العملات والسندات الأجنبية؛ لذا فقد عاقب المشرع السوري  ويقابله ارتفاع  
كل من تسول له نفسه ارتكاب أفعال من شأنها النيل من مكانة الدولة المالية، 

 . 201من قانون العقوبات  310و  309وذلك في المادتين 
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 المطلب الأول 
 إذاعة أنبا  كاذبة لإحداث تدنٍ في قيمة النقد 

المادة   أنه:    309نصت  على  العقوبات  قانون  المؤق  "  من  بالاعتقال  يعاقب 
نعر أو أعا    وبلرامة من مليون الى خمسة ملااين ليرة سورية كل من أذاع أو

نعر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية ببحد  الوسائل المذكورة في الفقرتين  
أو عن طريق العبكة المعرفة بقانون تنظيم   208والثالثة من الما ة    الثانية

التواصل على العبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية الصا ر بالمرسوم التعريعي 
أو بأي وسيلة أخر  لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في   2012لعام  17رقم

الر  بالنعرات  المحد ة  أسعار صرفها  أو  الوطنية  النقد  لزعزعة أورا   أو  سمية 
دولة وسنداتها وجميع الاسنا  ذات العلاقة بالثقة المالية الثقة في متانة نقد ال

أصبحت العبارة الموجودة   2022لعام    20، إلا أنه ومع نفاذ القانون رقم  "العامة
والمتعلقة بارتكاب الجريمة عن طريق الشبكة ملغاة حكماً بسبب   ،في هذه المادة

 .  2012لعام  17إلغاء المرسوم التشريعي رقم 
يتمثل محل هذه الجريمة بأوراق النقد وســندات الدولة وجميع  أولًا: محل الجريمة:

ــناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة ــد بالنقد الوطني العملة الوطنية،  .  الأسـ ويقصـ
 .202في حين تتعلق سندات الدولة بالقرو  العامة التي تطرحها الدولة للاكتتاب

 ثانياً : أركان الجريمة:  
يتمثل الســــــــــــــلوك الجرمي المكون للركن المادي للجريمة في   : الركن الما ي  . 1

ــإحـــدى الوســــــــــــــــائـــل   ــة، على أن يكون ذلـــك بـ ــاذبـ ــة أو مزاعم كـ ــائع ملفقـ ــة وقـ إذاعـ

 
 400د. منال المنجد ، مرجع سابق ، ص  202



182 

 

ــادة   ــة من المـ ــالثـ ــة والثـ ــانيـ ــا في الفقرتين الثـ ــانون    208المنصــــــــــــــوص عليهـ من قـ
وبثاها    ة الوقائع الملفقة أو المزاعم الكاذبةتداول رواي  ويقصووووووود بالإذاعة.  العقوبات

الوقائع المختلقة   الوقائع الملفقة والمزاعم الكاذبةبويقصــــــــد    ونشــــــــرها بين الناس.
ــوع برمته اختلاقاً،  التي لا أسووواس لها من الصوووحة ــترط أن يكون الموضــ ، ولا يشــ

وإنما يمكن أن يكون له أســــــــاس من الواقع، ويلجأ الفاعل إلى الكذب والتضــــــــخيم  
 . 203والتهويل استغلالًا للظرف و إضراراً بالمكانة المالية للدولة

ومن الممكن أن نطرح بعض الأمثلة كإنشـــاء شـــخص صـــفحة على ال يس بوك ، 
ل.س وهي تســاوي أقل من   50000ونشــر خبر بأن قيمة الدولار الآن أصــبحت  

ــادة   ــار المـ ــدرج في إطـ ــك بكثير، ينـ ــات، أو أن يظهر    309ذلـ ــانون العقوبـ من قـ
شــــــــــــــخص على الإعلام ويقول إن الليرة الســــــــــــــورية ســــــــــــــوف تنهار، ويجب على  
المواطنين أن يحولوا الليرات إلى عملات أخرى، فهـــذا ينـــدرج في إطـــار المـــادة 

 من قانون العقوبات.  309
ولا بـــد لاكتمـــال الركن المـــادي لهـــذه الجريمـــة من أن تتم إذاعـــة الوقـــائع الملفقـــة 

بوسووووووووووائوول العلنيووة والمزاعم الكــاذبــة المتعلقــة بــالنقــد الوطني وســــــــــــــنــدات الــدولــة  
من قوانون    208  المنصووووووووووص عليهوا في الفقرتين الثوانيوة والثوالثوة من الموا ة

الكلام أو الصـراخ سـواء جهر بهما أو نيقلا بالوسـائل الآلية بحيث  وهي  العقوباتو 
الكتابة والرسـوم على اختلافها أو   يسـمعهما في كلا الحالين من لا دخل له بالفعل

إذا عرضــــــــــــــــت في محــل عــام أو مكــان مبــاح للجمهور أو معر  للأنظــار أو 
 عرضت للبيع أو وزعت على شخص أو أكثر.
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ومن الممكن طرح بعض الأمثلة على ذلك: إذا عرضــــت قناة تلفزيونية مقابلة مع 
أحد الشــخصــيات وقام بتلفيق أكاذيب تشــير إلى تأزم في الوضــع الاقتصــادي في 
البلاد، واحتمال هبوط حاد في ســعر صــرف الليرة الســورية، فإن الســلوك الجرمي 

ــديقه وذكر له   يكون متوافراً في هذه الحالة، أما لو كان تحد  شــــــــــخص مع صــــــــ
بضـرورة أن يحول عملته السـورية إلى عملة أخرى، فهنا لا جريمة لانتفاء عنصر  

 .204العلنية
لا يشــــترط لقيام الجريمة أن يترتب على نشــــاط الجاني  ولابد من الإشــــارة إلى أنه  

تـدن  في أوراق النقـد الوطنيـة أو اختلال الثقـة بمتـانـة نقـد الـدولـة وســــــــــــــنـداتهـا، فهـذه  
الجريمــة تقع بمجرد إقــدام الجــاني على ارتكــاب الفعــل الجرمي ودونمــا حــاجــة إلى  

 .205وقوع نتيجة معينة
تقام العديد من الدعاوى أمام القضـــــــاء الســـــــوري تتعلق بارتكاب هذه الجريمة عن  
طريق الصــــــــــــفحات الالكترونية على مواقع التواصــــــــــــل الاجتماعي، إذ يمكن عن  
طريق هـذه الصــــــــــــــفحـات النيـل من مكـانـة الـدولـة، وبـالتـالي يتعر  مـديروهـا إلى  

لعام   20نون رقم ابموجب الق  المســــــــاءلة الجزائية لأنهم اقترفوا هذه الجرائم علانيةً 
، علماً أن الشـــــــبكة الإلكترونية لم ترد ضـــــــمن وســـــــائل العلانية الواردة في 2022
ــبكة ومكافحة 208المادة / / إلا أن القانون الخاص بتنظيم التواصـــــــــــل على الشـــــــــ

الملغى عدا الشــبكة الإلكترونية من وســائل   2012لعام   17جرائم المعلوماتية رقم 
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هـا من بعـده القـانون الـذي أعـاد تنظيم القواعـد القـانونيـة لقـانون  ، وكـذلـك عـدا العلانيـة
 .  2022لعام  20تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 

هـذه الجريمـة من الجرائم المقصــــــــــــــودة،  ويتمثـل الركن   تعـد    الركن المعنوي:  .  2
ــد الجرمي   ــورة القصــــ ــري العلم المعنوي فيها في صــــ ، حيث يجب أن يتجع عنصــــ

إلى إحـدا  التـدني في أوراق النقـد الوطنيـة أو زعزعـة الثقـة في متـانـة نقـد   والإرادة
 .206الدولة وسنداتها و جميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة

عاقب المشرع السوري كل من يذيع وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة  :    العقوبةثانياً:  
لإحدا  تدنا  في أوراق النقد الوطنية، أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها  

بالاعتقال المؤقت وبغرامة من  وجميع السندات ذات العلاقة بالثقة المالية العامة  
ويمكن فضلًا عن ذلك أن تقضي المحكمة .  مليون الى خمسة ملايين ليرة سورية

عليه بنشر الحكم، وبالمنع من الحقوق المدنية، أو منع الإقامة، أو الإخراج من  
 من قانون العقوبات.  311البلاد بالنسبة إلى الأجنبي، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة  
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 المطلب الثاني 
 حض الجمهور على سحب أموالهم من المصارف العامة 

العقوبات  310المادة    تنص أنه:    من قانون  »يستحق العقوبة نفسها كل على 
أ الجمهور:  لحض  عينها  بالوسائل  تذرع  الأموال   -شخص  سحب  على  إما 
ب العامةو  والصنا اق  المصارف  في  الدولة   -المو عة  سندات  بيع  على  أو 

 وغيرها من السندات العامةو أو على الإمساا عن شرائها«.
 أولًا: أركان الجريمة :  

 بفعليتخذ الســـــلوك الجرمي المكون للركن المادي للجريمة    الركن الما ي :  . 1
حض الجمهور على سحب الأموال المو عة في المصارف والصنا اق العامةو "  

أو على بيع سووندات الدولة وغيرها من السووندات العامةو أو على الإمسوواا عن  
ويجب أن يكون الفعل  الدعوة أو التشــــــــــجيع،    ويقصــــــــــد بالحض: .207" شوووووورائها

موجهـاً إلى الجمهور أي إلى مجموعـة من الأشــــــــــــــخـاص، أمـا الفعـل الموجـه إلى  
 .208شخص واحد أو شخصين فلا تقوم معه الجريمة

ــارف   ــحب الأموال المودعة في المصـــــــ كما يجب أن يكون الهدف من الحض ســـــــ
والصناديق العامة، أو بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة، أو الإمساك 

لا يشــــــــــــــترط  لوقوع هـذه الجريمـة تحقق النتيجـة  ، و 209أي الامتنـاع عن شــــــــــــــرائهـا
الجرمية، بل تقع بمجرد قيام الجاني بالنشاط الجرمي ولو لم يترتب عليه أي أثر.  
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ولا بد أخيراً من أن تقع الجريمة بوســــــــائل العلنية المنصــــــــوص عليها في الفقرتين  
 .210من قانون العقوبات 208الثانية والثالثة من المادة 

تعد هذه الجريمة جريمة مقصـودة، إذ يتمثل الركن المعنوي   الركن المعنوي: - 2
حض   إلى  العلم والإرادةبحيث يتجه عنصـــــــــــــريه  في  صـــــــــــــورة القصـــــــــــــد الجرمي  

الجمهور على سـحب الأموال المودعة في المصـارف والصـناديق العامة، أو على  
 .211بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة، أو على الإمساك عن شرائها

عاقب المشـــرع على ارتكاب هذه الجريمة بعقوبة الحبس من ســـتة   :العقوبةثانياً: 
أشـــــــــهر إلى ثلا  ســـــــــنوات والغرامة من مئة ألف ليرة إلى خمســـــــــمئة ألف ليرة ، 

 ويمكن للمحكمة أن تقضي بنشر الحكم كعقوبة إضافية.
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 المراجع
 أولًا: المراجع بالللة العربية :  

 و الكتب : 1
الرابعة،  الطبعة  العقوبات،  لقانون  العامة  الأحكام  السعيد،  مصطفى  السعيد  د. 

،1962  . 
، د. أحمد محمد الرفاعي، الجرائم الواقعة على أمن الدولة، الجزء الأول، دار البشر

 .  1990، الأردن،  عمان
، دار النهضة    الطبعة الرابعة    د. أحمد فتحي سرور، الوسـيط في قانون العقوبات،

 1991 ، مصر،، القاهرةالعربية
 1994د. جاك الحكيم ، الحقوق التجارية ، الجزء الثاني ، مطبعة جامعة دمشق ،  

جامعة   منشورات  الأول،  الجزء  الجزائية،  المحاكمات  أصول  جوخدار،  حسن  د. 
 .2005دمشق،  

د. ريا  الخاني، شرح قانون العقـوبات، القسم الخاص، منشورات جامعة دمشق 
2007   

بيروت المعاصر،  الفكر  دار  الاقتصادي،  التجسس  سمير صارم،   . لبنان، أ   ،  
1998 

د. عبد الجبار الحنيص ، دروس في قانون العقوبات الخاص ، دروس في الجرائم 
الواقعة على أمن الدولة والجرائم المخلة بالثقة العامة لطلاب جامعة الرشيد للعام 

 2020-  2019الدراسي 
المضرة   الجرائم  العقوبات،  قانون  في  الخاص  القسـم  بكر،  المهيمن  عبد  د. 

   1970بالمصلحة العمومية، دار النهضة العربية،  
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د. عبد الفتاح الصيفي، قانون العقوبات اللبناني، جرائم الاعتداء على أمن الدولة 
   1972وعلى الأموال، دار النهضة العربية ،

القسم الخاص، منشورات جامعة حلب،    ، عبد القادر الشيخ، شرح قانون العقوبات  د.  
 .   2006كلية الحقوق  

،المطبعة الجديدة، دمشق، الطبعة    عبد الوهاب حومد، أصول المحاكمات الجزائية د.  
 . 1987الرابعة  

د. علي محمد جعفر، قانون العقوبات القسم الخاص، المؤسسة الجامعية للدراسات 
 2004 ، لبنان،والنشر والتوزيع، بيروت

د. عبد الإله النوايسة،الجرائم الواقعة على أمن الدولة في التشريع الأردني، داروائل  
 . 2005  ، عمان ، الأردن، للنشر، الطبعة الأولى 

د. صفاء أوتاني، قانون العقوبات العسكري، منشورات جامعة  ،  د. عبود السراج  
 2007دمشق، مركز التعليم المفتوح، 

شرح قانون العقوبات الاقتصادي في التشريع السوري والمقارن،    د. عبود السراج، 
 . 2011  ، جامعة دمشق منشورات 

،منشورات جامعة دمشق، الطبعة    القسم العام  ، د. عبود السراج، قانون العقوبات 
 .2007  ، العاشرة 

الخاص ، جرائم الاعتداء   القسم  العقوبات  قانون  القهوجي،  القادر  د. علي عبد 
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